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  بعد شكر الله س بحانه وتعالى، والصلاة على نبيه الكريم صلّ الله عليه

لى هدى الذي الله الحمد  أ داء على وأ عاننا والمعرفة العلم درب ا 

لى ووفقّنا الواجب نجاز ا   المتواضع العمل هذا ا 

 أ نار الذي لسراج واحترامًا وتقديرًا ووفاء بفضلهم الفضل لذوي اعترافا

 لعسلي ويزة "تيرش ب  /دأ ."  فةالمش  لل س تاذة الخالص شكرنا دربي،

لى موصول شكر  جهدهم على كل باسمه البحث هذا مناقشة لجنة أ عضاء ا 

 الدراسة هذه لتصويب المبذول

لى الجزيل بالشكر أ تقدم كما  والعلوم الحقوق كلية أ ساتذة كل ا 

 بتبزي وزو مولود معمري الس ياس ية

لى بالشكر أ تقدم أ ن المقام هذا في يفوتنا لا كما  كليةال  موظفيّ  جميع ا 

 عميد الكلية رأ سهم وعلى

 والمساعدة العون يد لي قدم من كل وأ شكر

 

وعرفان شكركلمة   



 
 

 

 
 

ق كم بالحالحمد والشكر للذي له القدرة على فك المس تحيلات، الحمد لله الذي يح

 والصلاة على نبيه الكريم صلّ الله عليه وسلم ويجزي كل نفس بما تسعى

لى من سعى و  لأنعم بالراحة والهناء الذي علمني كيف أأصعد سلم الحياة  شقى ا 

 رحمه الله" ابي"

لى القلب المعطاء لى من أأفضلها على نفسي، التي زودتني بالحنان والمحبة، ا  عل جمن  ا 

لى التي سهلت لي الشد لى معنى الحب والحنان.. ا  ائد الله الجنة تحت أأقدامها...ا 

 "بيبة الح اميطالما تمنت أأن تراني في يوم كهذا "بدعائها، ال نسانة العظيمة التي 

 الى اخوتي الأعزاء" بلال ، وائل ، اكرم.

لى كل الأهل والعائلة الكريمة كل باسمه ومقامه.  ا 

لى من رافقتنا ولم تقصر معي منذ بداية الرحلة "أأس تاذتي المشرفة".  ا 

لى   الدرب والكفاح زميلي "بن جدية محمد الأمين ". صديقا 

لى كل  لى كل من كان جزءًا من هذه ا   .الانتصاراتعابر ترك أأثرًا جميلا... ا 

 

  ملاك صابر                                                        



 
 

 

 
 

 الحمد لله الذي يسر البدايات وأأكمل النهايات وبلغنا الغايات

سمي لى الذي زين ا  حدود  لابأأجمل الألقاب، من دعمني ب أأهدي تخرجي ا 

 لنجاحوأأعطاني بلا مقابل أألى من علمني أأن الدنيا كفاح وسلاحها المثابرة وا

 ".الغالي "أأبي 

لى من جعل الله الجنة  أأهدي تخرجي وحصاد ما زرعت من س نين طويلة ا 

لى لب  القتحت أأقدامها واحتضنتني بقلبها قبل يدها وسهلت لي الشدائد بدعائها ا 

لى سر قوتي ونجاحي ومص   "أأمي الغالية". باح دربيالحنون، ا 

لى كل  الأهل والأصدقاء الاخوات و الاخوة و ا 

لى من رافقتنا ولم تقصر معي منذ بداية الرحلة "أأس تاذتي المشرفة".  ا 

لى  نا "ملاك صابر"، ما كنا لنصل لول تشارك  شريكي في هذا العملصديقي وا 

 الصدق والعمل وال رادة...لك نصف هذا النجاح ونصف ال متنان.

سمه ومقامه. لى كل الأصدقاء والأحباب كل با   ا 

 

                  لأمينبن جدية محمد ا                                       
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 مقدمــــــة
تلازم الجريمة الحياة الإنسانية، فلا يخلو منها أي مجتمع إذ هي مرتبطة بوجود 

س، الإنسان، وبالتالي أصبح وجود العقاب ضرورة حتمية لإقامة التوازن الاجتماعي بين النا
نت إذا كافكان لعلم العقاب أثره في تطوير أغراض الجزاء الجنائي وأساليب المعاملة العقابية، ف

 بة تعدرا يمس كيان المجتمع ومقوماته الأساسية، ويهدد أمنه واستقراره، فإن العقو الجريمة خط
 مكافحة تلك الظاهرة التي ارتبطت وظيفتها بتطور المجتمعات.لوسيلة 

اقع ن الو الا أ في الوقت الحاضر استعمالابالرغم من أن العقوبة السالبة للحرية أكثر 
ر من ة في المجتمع أثبت أن تطبيقها ينطوي على الكثيالعملي الذي أثبت تزايد معدلات الجريم

 مما جعل الشك يدور حول الوظيفة الإصلاحية والوقائية للعقوبة. ،المساوئ

به إن تنفيذ العقوبة يرتب آثارا سلبية على المحكوك عليه والمجتمع، ناهيك عما يتطل
 ةلضروريوتوفير المتطلبات ا تنفيذ هذه العقوبة من أموال تثقل كاهل الدولة كبناء السجون مثلا

عادة  للمساجين، دون أن تحقق العقوبة الغرض المنتظر منها، ألا وهو الإصلاح والتأهل وا 
 الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه.

وعلى ضوء ما سبق برزت إتجاهات حديثة تدعو إلى إيجاد أنظمة عقابية أكثر فعالية 
وهي  تحقق أغراض السياسة العقابية الحديثةفي تحقيق الأغراض العقابية المعاصرة والتي 

عادة الادماج الاجتماعي، بعيدا عن أسوار السجون وهو الأمر الذي دفع معظم  الإصلاح وا 
 .منها عقوبة العمل للنفع العامالتشريعات الجنائية إلى إقرار نظام العقوبات البديلة و 
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ي ة التلبة للحرية قصيرة المدتعد عقوبة العمل للنفع العام من أهم بدائل العقوبات السا
عادة ا دماج تتمشى والسياسة الجزائية العقابية كون أنها ترتكز على أنسنة العقاب واصلاح وا 

 المحكوم عليه إجتماعيا.

نة من أجل إرساء قواعد هذه السياسة بادر المشرع الجزائري بتعديل قانون العقوبات س
وبة العمل للنفع كعقوبة بديلة للعقوبات حول إدراج عق يتمحور جديدأحكامه  فضمن، 2009

 السالبة للحرية قصيرة المدة، فوضع لها شروطا محكمة وحدد نطاقها بنصوص واضحة.

ج ان هذه التعديلات القانونية تعكس توجها إيجابيا نحو تبني منهتجدر الإشارة إلى 
نسانية، مع التركيز من و العقاب،  لا منعلى أهمية التأهيل والإصلاح بد عقابي أكثر حداثة وا 

ة، خلال هذه التعديلات، يسعى المشرع الجزائري إلى تحقق توازن دقيق بين المحاكمة العادل
عادة تأهيل الجناة.    وبين حماية المجتمع وا 

لمشرع الجزائري في تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع في توضيح استراتيجية ا
ة لعقابياترشيده للعقاب وتحديده أنظمة عقابية تحقق فعالية أكثر من خلالها يتم تحديد الأغراض 

 المجرم والمجتمع معا. تفيدالمعاصرة 

ة أما عن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع فهناك أسباب ذاتية تتمثل في أن موضوع عقوب
، واستكشافهفيه مهني الخاص بنا ورغبتنا في توسع العمل للنفع العام يتماشى مع المجال ال

هور موضوع عقوبة العمل للنفع العام عقوبة حديثة العهد بالظ أنوأسباب موضوعية: من أهمها 
 والانتشار في الجزائر كما أن المواضيع التي تناولت هذا الموضوع قليلة.

لي في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي وتارة أخرى المنهج التحلي اعتمدنالقد 
 للوصول ألى جلاء القيمة العقابية لعقوبة العمل للنفع العام.
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 يف التحديات هذه وتمثلت بحثنا، إعداد أثناء والعراقيل الصعوبات من العديد واجهنا
 لدراسة اللازمة والبيانات ساسيةالأ المصادر جمع كصعوبة البحث، عملية من مختلفة مراحل

 كانت ذلك إلى بالإضافةالتعديلات مستحدثة، موضوع و الوشاملة، كون  دقيق بشكل الموضوع
 منا استدعى مما البحث لإتمام محددة مهلة لدينا كان فقد الوقت ضيق في صعوبات هناك

 ، للوقت فعالة وادارة دقيقًا تخطيطًا

 :يـــــــــــــعليها هذه الدراسة فهأما عن الإشكالية التي ترتكز 

متضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم من  06-24 رقمهل تمكن القانون  -
 ه؟كوم عليكآلية لإعادة تأهيل الاجتماعي للمحعقوبة العمل للنفع العام تعزيز فعالية 

ة طار المفاهيمي لعقوبالإ، للإجابة عن هذه الإشكالية تطرقنا إلى نقطتين أساسيتين
 ي(. )الفصل الثان عقوبة العمل للنفع العامآثار تطبيق العمل للنفع العام )الفصل الأول(، 
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 الأولالفصل 

 مي لعقوبة العمل للنفع العامالإطار المفاهي
 شهدت السياسة العقابية الحديثة تطورات مهمة في مجال العقوبات، اين تم ادراج

 هذه تلفتخالسالبة للحرية القصيرة المدة، و  العقوباتاهم بدائل  حدأكعقوبة العمل للنفع العام 
عادية العقوبة عن العقوبات التقليدية مثل الحبس، حيث يتم تنفيذها في البيئة الاجتماعية ال

صلاحه، تأهيله و للمحكوم عليه بهدف  لى اجتماعيا وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إا 
  النص عليا في القانون على غرار الدول الأجنبية.

نفع عقوبة العمل لل ،نتطرق إلى ،العمل للنفع العامعقوبة وحتى يتسنى لنا فهم نظام 
العمل  شروط الاستفادة من عقوبة ثم ،)المبحث الأول( العام في ظل السياسة العقابية الحديثة

 .)المبحث الثاني( 06-24 رقم للنفع العام وفق القانون
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 المبحث الأول

 عقوبة العمل للنفع العام في ظل السياسة العقابية الحديثة 
ة التي الأنظمة المستحدثة في السياسة العقابية الحديث عد عقوبة العمل للنفع العام منت

المؤسسة العقابية، الهم دخا وتجنب ها إعادة تأهيل المحبوسينتسعى التشريعات من خلال
 فعقوبة الحبس قد تؤدي في بعض الأحيان إلى المدة، ةواجتناب مساوئ عقوبة الحبس القصير 

المشرع لهذا اتبع ، ةتفاقم السلوك الإجرامي بدلا من تحقيق الإصلاح المرجو من العقوب
 فيعلى عقوبة العمل للنفع العام  في قانون العقوبات نصليالجزائري نهج باقي التشريعات 

 .الفصل الأول مكرر تحت عنوان العمل للنفع العام

     امــــمضمون عقوبة العمل للنفع العى ـــــالمبحث إلبناء على هذا نتعرض في 
 )المطلب الثاني(. ،العام أغراض عقوبة العمل للنفعثم  الأول(، )المطلب

 المطلب الأول

 مضمون عقوبة العمل للنفع العام 
عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها نظام عقابي يقوم على توفير  ن دراسة مضمونإ

لهذه  التطور التاريخي بالتطرق الىلا يأتي إلا معاملة عقابية تنطوي على التهذيب والإصلاح 
يف طرق إلى تعر ت)الفرع الأول(، ثم البالرغم من أنها صورة حديثة للجزاء الجنائي  العقوبة

يرها خصائص التي تميزها عن غالالفرع الثاني(، والتعرف على أهم ) عقوبة العمل للنفع العام
 )الفرع الثالث(.  العقوباتمن 
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 الفرع الأول

 التطور التاريخي لعقوبة العمل للنفع العام
إلـى مرحلــة مــا قبــل المــيلاد فـي قــانون قوبــة العمــل للنفــع العــام أول ظهــور لعيرجع 

عقوبــات  حيــث نــص علــى ،عشــر الــذي كــان ســاريا فــي الحضــارة الرومانيــة ثنيالاالألــواح 
فـي غـزوة بـدر الكبـرى عنـدما أسـر  وبمجيء الشريعة الإسلامية وبالتحديد خاصـة بجريمـة السـرقة
ومـن لا  ،عليـه وسـلم الفديـة مقابـل تسـريحهم اللهطلـب الرسـول صـلى  ،الكفـار لـدى المسـلمين

 .1يملـك الفديـة يعلـم عشـر غلمان من غلمان المدينة الكتابة والقراءة

، فهي تعود إلى الفقيه برزت فكرة العمل للنفع العام في القرن الثامن عشر كما
"أن : 1764في كتابه الشهير الجرائم والعقوبات عام  الإيطالي الكبير دوبيكاريا الذي رأى

 ستكون شكلا وحيدا للرق العادل، أي الرق المؤقت حيث يكون المتهمالعقوبة الأكثر ملائمة 
وعمله بموجب نظام الرق هذا في خدمة الجماعة وبذلك يكون في هذه الحالة من التبعية التامة 

 .2جتماعي"كتعويض عن الطغيان الذي تسبب به الشخص من خلال إخلاله بالعقد الا

الـب بعقوبـة العمـل للنفـع العـام هـو السـيناتور أمـا فـي العصـر الحـديث فـإن أول مـن ط
إلا أن هــذه الفكـرة طواهــا  1883،الفرنسـي ميشـو وذلــك أمـام الجمعيــة العامـة للســجون سـنة 

                                                           
نورية كروش، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة في قانون العقوبات الجزائري، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون  -1

 .146،ص2022،الجزائر، 1الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 المعدل لقانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، 09-01شرح القانون -محمد صغير سعداوي، عقوبة العمل للنفع العام -2

 .  92، ص2013الجزائر، 
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الذي نص على عقوبة العمل الإصـلاحي  1920النسيان إلى أن جاء القانون السوفياتي سنة 
  .1وجعلها عقوبة لبعض الجرائم

التجربة العربية فبقيت خجولة إذا ما قورنت بالتجارب الغربية، ومن القوانين العربية  أما
تعديل قانون بلم يستحدثها المشرع الجزائري إلا ، 2التي تبنت العمل للمنفعة العامة الجزائر

 .3 2009فيفري  25الموافق ل  1430صفر عام  29المؤرخ في 01-09العقوبات رقم 

 الثانيالفرع 

 عقوبة العمل للنفع العام تعريف
ن م، لعقوبة الحبس قصيرة المدةتعتبر عقوبة العمل للنفع العام من العقوبات البديلة 

 لها.فقهاء القانون إيجاد تعريف حاول طرف 

يف التعريف الفقهي لعقوبة العمل للنفع العام )أولا(، ثم التعر الى تطرق فيما يلي ن
  )ثانيا(.التشريعي لعقوبة العمل للنفع العام 

 الفقهي لعقوبة العمل للنفع العام التعريف أولا:

تي "العقوبة ال :وضع الفقهاء عدة تعريفات لعقوبة العمل للنفع العام فعرفوها أنها
 ن تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم عليه للنفع العام بدو 

 

                                                           
ى الصحة النفسية عقوبة العمل للنفع العام الحل البديل لظاهرة العود الإجرامي والحفاظ عل"،سعاد بن عبيد وأمزيان وناس-1

   .231ص  ،2015ديسمبر  ،1جامعة باتنة  ،33، العدد 16المجلد ، الاجتماعية والإنسانية العلوم مجلة ،"المجتمعية
 .93 محمد صغير سعداوي، مرجع سابق، ص -2
مارس  08، الصادر في 15، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 2009فيفري  25المؤرخ في  01-09القانون رقم  -3

2009. 
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 .1لقضاء العقوبة السالبة للحرية"أجر، بدلا من إدخاله المؤسسة العقابية 

كما عرفت بعقوبة العمل للنفع العام بأنها عقوبة مقيدة لحرية المحكوم عليه، و تكون 
  2بموافقتة من أجل إنجاز عمل بدون أجر ذو نفع عام للمجتمع.

العمل للنفع العام من أجل إصلاح المجرم وتوعيته والحيلولة بينه " :ويقصد بها أيضا
بعاده عن الاختلاط بالمساجين  وبين عودته للجريمة، ومساعدة المحكوم عليه في المجتمع وا 

صلاح نفسه   .3الخدمة للصالح العام" وآداوا 

عليه  كما يرى الدكتور محمد سيف عبد المنعم أن العمل للنفع العام هو إلزام المحكوم
ليه بأن يؤدي أعمالا معينة للصالح العام في خلال أوقات يحددها الحكم وذلك لتجنب الحكم ع

 .4بعقوبة الحبس الذي يكون قصير المدة في أغلب الأحيان

 التعريف التشريعي لعقوبة العمل للنفع العام :ثانيا

العقوبة التي تتمحور مختلف التعريفات التشريعية لعقوبة العمل للنفع العام بأنها 
يه للنفع العام بدون تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم عل

 .5 إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة السالبة للحرية لأجر، بد

لم يعرف عقوبة العمل للنفع العام بل الفقه هو الذي عرفها و القانون شرع الجزائري لما
         نص  نطاق الاستفادة منها و يظهر ذلك من حلال الإشارة لها فيوضع شروط و 

                                                           
، كلية الحقوق 7، العدد مجلة المنتدى القانونيمحمد لمعيني،"عقوبة العمل للنفع العام في التشريع العقابي الجزائري"،  -1

 .181، ص(د.س.ن)والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
2 - Martine hetzow-evens, Droit de l’exécution des peins, Editions Dalloz, Paris, 2012, p422- 

 
قانون خاص، كلية  ذكرة ماستر في القانون، تخصصنفع العام في التشريع الجزائري، ممراد كريم خاملي، عقوبة العمل لل -3

 . 8، ص2023تغانم، ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مسالحقوق والعلوم السياسية
 .95محمد صغير سعداوي، مرجع سابق، ص -4
 .8مراد كريم خاملي، مرجع سابق، ص -5
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ول لأول مكرر من الباب الأوذلك في الفصل ا قوبات الجزائري،من قانون الع 1مكرر  5 لمادةا
: " يمكن من "، حيث نصت على أنهلأت عنوان : " العقوبات وتدابير اول، تحلأمن الكتاب ا

بس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الح
( ساعة، بحساب ساعتين 600( ساعة وستمائة )40بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين)

لدى شخص معنوي من  ( شهرا،18(عن كل يوم حبس في أجل أقصاه ثمانية عشر )2)
 أو منفعة عمومية،/ عام وأو لدى جمعية معترف بها أن لها نشاطها ذو صالح القانون العام 

 .1وذلك بتوافر الشروط الآتية..."

 تعرض لعقوبة العمل للنفع ويظهر من خلال نص هذه المادة  أن المشرع الجزائري 
شخص معنوي من القانون العام أو جمعية مؤهلة العام باعتبارها عمل بدون أجر يؤدى لصالح 

المقدم من المحكوم عليه لعقوبة الحبس و  لهذا الغرض، كما يقصد به الجهد المشروط والبديل
عادة  شخصيا لصالح مؤسسة عامة لحساب المنفعة العامة، غايته إصلاح المكلف به وتأهيله وا 

 .2إدماجه في المجتمع

 الثالثالفرع 

 خصائص عقوبة العمل للنفع العام 
ضـــمنتها معظـــم التشـــريعات  ،عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة مقيدة للحرية 

الحديثـــة فــي منظومتهـــا العقابيـــة وأصـــبحت السياسـات العقابيـة تقـاس عليهـا بمعرفـة مـدى 
من  خصائصها ، وعليه سندرسويرجـع هـذا الاهتمـام إلـى الخصـائص التي تتميز بها ،فعاليتها

                                                           
، 30، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 2024أفريل  28مؤرخ في   06-24من القانون  1مكرر  5المادة  -1

 .2024أفريل  30الصادر في 
المؤسسات  :التشريع الجزائري،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصصمخطارية بوزيدي، التنفيد العقابي في  -2

 .387، ص2020والنظم العقابية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
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)أولا(،  الخصائص المشتركة بين عقوبة العمل للنفع العام والعقوبات الأخرى خلال التطرق إلى
 )ثانيا(. الخصائص المميزة لعقوبة العمل للنفع العامثم 

 الخصائص المشتركة بين عقوبة العمل للنفع العام والعقوبات الأخرى أولا:

ببعض الخصائص فإنها تشـترك مـع كانت تتميز وان إن عقوبة العمل للنفع العام 
 خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ في والمتمثلة العقوبـة التقليدية في البعض منها

 )ج(،معلى معنى الجزاء والإيلا انطوائها )ب(، عقوبة العمل للنفع العامقضائية  )أ(،ةالشرعي
 .)ث(وع العقوبة لمبدأ العدل والمساواة خض )ت(،خضوع العمل للنفع العام لمبدأ الشخصية

 ة العمل للنفع العام لمبدأ الشرعيخضوع عقوبة  .أ

يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحدا هو 
يف إلى نص القانون عن فروع القانون الأخرى التي تضالقانون المكتوب وهو بذلك يختلف 

 .1ةوالشريعة الإسلاميمصادر أخرى كالعرف 

وص عليهـا العمـل للنفـع العـام هـو عقوبـة بـنفس مسـتوى العقوبـات الكلاسـيكية المنصـ
 01حسب نص المادة  لـذلك فهـي تخضـع لمبـدأ الشـرعية والـذي مضـمونه فـي التشـريع الجنـائي
عقوبـة  توقيع ييجـوز للقـاضبمعنـى أنـه لا  2،"بنصإلا أو تدبير أمن  "لا جريمـة ولا عقوبـة

كما لا يجوز له أيضا استعمال  ،قانون العقوباتإلا إذا كـان منصوصـا عليهـا فـي  زائيةج
لا القياس في التجريم والعقاب، وبما أن التجريم والعقاب من اختصاص السلطة التشريعية ف

                                                           
 .55، ص2024الجزائر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الواحدة والعشرون، دار بلقيس للنشر،  -1
ج.ر.ج.ج  المعدل والمتمم، ،تضمن قانون العقوبات، ي 966سنة  جوان 8المؤرخ في  156- 66من الأمر رقم  01المادة -2

 .،المعدل و المتمم1966جوان 11، صادر في 49عدد 
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وعلى السلطة التشريعية أن تتوخى الدقة عند  ،ية مباشرة هذا الاختصاصتملك السلطة التنفيذ
 . 1وضع النص 

 عقوبة العمل للنفع العام  قضائية  .ب

 ،العقوبةب النطقختصاص في لالهيئة الوحيدة صاحبة ااائية تعتبر السلطة القض
 من قبل المحاكم الجزائية المختصةإلا يصدر  لالحكم بعقوبة العمل للنفع العام وبالتالي فان ا
يجوز فرض هذه العقوبة من قبل هيئة  لاف، حكام هذه العقوبةلأون المنظم القان التي حددها

 .2لدولة أو هيئة عامةإدارية با

إلا أن ما يميز عقوبة العمل للنفع العام أن سلطة القاضي الجزائي في النطق بهذه 
حكوم عليه ضرورة موافقة المحكوم عليه على هذه العقوبة وهذا يعني مشاركة المبالعقوبة مقيدة 

يتعارض مع قاعدة أن نصوص قانون العقوبات من النظام العام لا يجوز  وهو ما ،في تقريرها
التفاوض بشأنها ولا التعبير عن قبولها أو عدم قبولها، فعقوبة العمل للنفع العام لا تصبح ملزمة 

 .3المحكوم عليه و رضاه.قبول إلا بعد 

 إنطوائها على معنى الجزاء والإيلام .ت

وسيلة هذا الأخير ، و يلامخاصية الإينطوي على  ،ءاز العقوبة بصفة عامة جتعد 
المساس بحق من حقوقه ل لاعلى المحكوم عليه من خ الإيلامويقع  ح المذنب وتقويمهلاصلإ

العمل عقوبة ، ويعتبر لألمييدها يفرض قيود عليها بسبب افالحرمان منها أو تق ،لًا كالحرية مث
     وهو الإصلاح مع الغرض التي تسعى إلى تحقيقه يتفقفهي ، درجات الايلام قلأللنفع العام 

                                                           
 .63أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1
  .15مراد كريم خاملي، مرجع سابق، ص -2
، 2015دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،-خلفي، العقوبات البديلةعبد الرحمان  -3

 .166ص
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فعال الأفعالهم تندرج ضمن ، بحكم أن أطلبه عقاب الفئة التي تطبق عليهايت و أيضا مع ما
 .1ةالبسيط

حكوم عليه مدة د حرية الميتقيخلال قوبة العمل للنفع العام من في ع الإيلام تحققي و 
 .2دون مقابل ،عينها بأداء عمل ملالخ من الزمن يقوم

 خضوع العمل للنفع العام لمبدأ الشخصية .ث
العقوبة بصفة عامة جزاء شخصي يفرض على مرتكب الجريمة، فلا توقـع إلا علـى مـن 

 يتحمـــلارتكـــب الجريمـــة أو شـــارك فيهـــا، ولا تمتـــد إلـــى بقيـــة أفـــراد أســـرته أو أحـــد مـــن ورثتـــه كمـــا 
نــه بمبــدأ شخصــية العقوبــة، ، وهــذا مــا يعبــر عتبعــا لخطئــه الشخصــيوحــده المســؤولية الجنائيــة ل

 .3دانته على السلطة القضائيةإتقرير  ويقع عبئ
 خضوع العقوبة لمبدأ العدل والمساواة .ج

يسـتفد مــن عقوبــة العمــل للنفــع العــام كــل مـن تــوفرت فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
يـق العـدل بـالرغم مـن إخـتلاف طبيعـة العمـل القانون ثم أن الأشخاص متساوون أمام القانون لتحق

المـذنب يكفـر عـن الخطـأ الـذي ، و للسـلطة التقديريـة للقاضـي الجزائـي و ساعاته الأن ذلك يخضع
ويصـلح الضـرر ل عمل مجاني فيه منفعة ومصلحة، أي أنـه يجبـر لاتكبه بحق المجتمع من خار 

 .4و خطئه جتماعي الذي اختل بسبب فعلتهلاويعيد التوازن ا

 

 
                                                           

والعلوم  كلية الحقوق ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوقدراسة مقارنة-بوصوار ، عقوبة العمل للنفع العام صليحة -1
 .21، ص2015بسكرة،  ،رخيض محمد ، جامعةالسياسية

 .23مرجع سابق، ص، صليحة بوصوار -2
 .232، ص2007القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،-محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات -3
 .23، مرجع سابق، صبوصوار صليحة -4
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 الخصائص المميزة لعقوبة العمل للنفع العام :ثانيا

تمتـــاز عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام بخصـــائص خاصـــة تميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن العقوبـــات 
ـــة ضـــرورة موافقـــة  )أ(خضـــوع المحكـــوم عليـــه لفحـــص شـــامل ودقيـــق خـــرى نـــذكر منهـــالأا التقليدي

 .)ب(لخضوع للعمل للنفع العام قبل الحكم عليهلالمحكوم عليه 
 المحكوم عليه لفحص شامل ودقيق خضوع .أ

 الحكـم بهـذه العقوبـة  لعقوبة العمل للنفع العـام أن يسـبقمنظمة معظم التشريعات ال تشرط
ه ووضــعه وشــروط حياتــ ،م عليــه وتحقيــق اجتمــاعي عــن شخصــيتهفحــص شــامل ودقيــق للمحكــو 

 بحيــث يأخــذ ،مــةيللجر وطبيعــة وظــروف ارتكابــه  ،وماضــيه الســلوكي ،يالحــالي والمعيشــي والمهنــ
مــا ينبــئ عــن ميــول  يكــون فــي ماضــيه أن لابــو  بالحســبان ضــرورة كونــه حســن الســيرة والســلوك،

 .1إجرامية

، 2الــذي يوضــح كيفيــة تطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام 02ووفقــا للمنشــور الــوزاري رقــم 
 لبغيـــة التأكـــد أن المحكـــوم عليـــه أهـــهـــذا كلـــه و يتحمـــل قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات هـــذه الخاصـــية، 
يشـــكل  لاأن وجـــوده فـــي المجتمـــع حـــرا طليقـــا للعمـــل مـــن الناحيـــة الجســـدية والســـلوكية والمهنيـــة، و 

مـة ئلاكثـر مالأى تمكين المحكمة مـن فـرض العمـل خرين، وهذا يؤدي إلالآإضرارا أو خطرا على 
يبـــرز هــذا الفحــص بحــرص التشــريعات العقابيـــة و جتماعيــة لاعليــه وظروفــه الشخصــية المحكــوم 

هــذا  نبــأهم بصــورة غيــر مباشــرة فــي خلــق شــعور لــدى الــرأي العــام ايســ لا، حتــى علــى ضــرورته
 .3جتماعي عن الجريمةلاالسلطات القضائية في رد الفعل امن قبل  تراخي وتقصير

                                                           
 العقوبة السالبة للحرية، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصصطيب بوسماحة و نور الهدى برقوق، السياسة الجنائية لبدائل  -1

 . 33، ص2022قانون جنائي وعلوم إجرامية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 ، يتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.2009|04|21المؤرخ في  02أنظر المنشور الوزاري رقم  - 2

  .16كريم خاملي، مرجع سابق، صمراد  -3
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 لعمل للنفع العام ا عقوبةلضرورة موافقة المحكوم عليه  .ب

إذا أبدى  إلاتنفذ أنها لا من الخصائص المميزة أيضا لعقوبة العمل للنفع العام 
لا المحكوم عليه موافقته الصريحة بالخضوع لها، على قبولها وتطبيقا  هكراهلإمجال  حيث أنه  

والتأكد حضور المتهم بالجلسة  تشترط فإن التشريعات التي تأخذ بعقوبة العمل للنفع العام ،لذلك
رع الجزائري اهتماما وقد أولى المش يتم النطق بها من طرف القاضي حتىبقبولها  لرضاه بدائهبإ

 1هذه العقوبة لنطقهذه الميزة، واعتبرها من بين الشروط الأساسية لخاصا 

 الثانيالمطلب 

 أغراض عقوبة العمل للنفع العام
ن ملجأت العديد  قصيرة المدة نظرا للمساوئ التي تترتب على العقوبة السالبة للحرية

لى إالتشريعات إلى تبني عقوبة العمل للنفع العام محاولة منها لتجنب تلك المساوئ، وسعيا 
 .تحقيق أغراض مختلفة تقدم نفعا بالنسبة للمحكوم عليه وللمجتمع في آن واحد

هيلية ولكي ندرس هذه الأغراض من جميع الجوانب نتطرق إلى الأغراض العقابية والتأ
لفرع جتماعية والنفسية )االا والأغراضقتصادية )الفرع الثاني( الأغراض الاو  الأول()الفرع 
 .الثالث(
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 الفرع الأول

 الأغراض العقابية والتأهيلية
يز في تعز  اليها عقوبة العمل للنفع العام ي تهدفالأغراض العقابية والتأهيلية التتتعدد 

يل ح وتأهإصلا للحرية)أولا(، الحد من ازدحام السجون )ثانيا(،التدابير البديلة للعقوبة السالبة 
 )رابعا(. المجرمين )ثالثا(، الحد من ظاهرة العود

 تعزيز التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية أولا:

تعزيز المشاركة المجتمعية في سياق الى تهدف عقوبة العمل للنفع العام عامة  
يعزز بالضرورة  فهذا، الدولةمؤسسات تنفيذ هذه العقوبة ضمن إطار العدالة الجنائية، حيث يتم 

وبوجود هذا التفاعل مع المجتمع  من هذه العقوبة المرجوة هدافالأفراد في تحقيق لأإسهام ا
  .1يتيح للمحكوم عليه الفرصة لمراجعة سلوكه وتصرفاته بطريقة إيجابية

عليه بصفة مجانية سيشفي غليل إضافة إلى ذلك فإن العمل الذي يقوم به المحكوم 
المجني عليه حينما يرى أن الجاني الذي اعتدى عليه يلقى جزاءه كما يعتبر ذلك العمل في 

الضرر الذي سببه الجاني للمجتمع بعد الجرم الذي ارتكبه  نفس الوقت بمثابة تعويض عن
 .2ضده

 

 

                                                           
ريان بشكورة ونور الهدى علياني، دور عقوبة العمل للنفع العام في تفعيل السياسة العقابية الحديثة، مذكرة ماستر في  -1

 . 28،ص 2024، قالمة، 1945ماي  8قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الحقوق، تخصص
قانون  ماجستير في الحقوق، تخصصشهادة المحمد لخضر بن سالم، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري،  -2

 .41، ص2011جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 السجون اكتظاظالحد من  :ثانيا

و هو شعار تحاول كل الدول تطبيقه  ،المحبوسين تعليموتهذيب و معناه تأديب السجن 
كتظاظ هذه السجون، وهذا هو لكن تعترض طريقه عقبة واحدة هي ا ،داخل مؤسساتها العقابية

الذي يعرقل عملية إعادة و في الجزائر  المشكل الرئيسي الذي تعاني منه المؤسسات العقابية
في المجتمع من جديد إدماجهم ادة تربية المحبوسين داخل مؤسساتنا العقابية من أجل إع

 .1ىليصبحوا أفرادا صالحين يحترمون القانون على ألا يعودوا للجريمة مرة أخر 

حكام الصادرة بشأن العقوبات الأرة كتظاظ السجون إلى كثلايعود السبب الرئيسي 
ينطوي أصحابه على خطورة  لاجرام البسيط الذي لإبا المتعلقةو  المدةالسالبة للحرية قصيرة 
والتهذيب التي تقدمها إدارة  صلاحالإر بشكل سلبي على فاعلية برامج إجرامية، وهو ما يؤث

سجون ملطلوب، فيحرم االم النحو زمة لتطبيقها علىلامكانيات اللإاالسجون نظرا لعدم كفاية 
 .2من حقوقه مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العود إلى الجريمة

لتصنيف داخل اؤسسات العقابية إلى فشل عملية ملمساجين داخل الا ازدحاميؤدي 
هذه العملية تحتاج إلى مكان  لأن، "التفريد العقابي التنفيذي"ما يصطلح عليه اسم  السجون أو

قامة السجناء في مجموعات متجانسة اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا ومنفصلة عن لإ فسيح
كان لمكما أن ضيق ا ،موعة برامج تأهيلية تناسب ظروفهاخرى وتحديد لكل مجلأمجموعات الا

تعلقة بالتنفس أو انعدام شروط النظافة بسبب لمجين عرضة لعدة أمراض سواء تلك االس يجعل
فكل  ،تنوعةملمتعددة والمراض النفسية الأستعملة في التنظيف ناهيك عن الممكانيات الإانقص 

                                                           
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية عمر خوري، "العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر"،  -1

 .578ص2008، ديسمبر 04، العدد 40، المجلد والاقتصادية والسياسية
، 10، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسيةويزة بلعسلي، "فعالية عقوبة العمل للنفع العام في السياسة العقابية الحديثة"،  -2

 .267، ص2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو، سبتمبر 01العدد 
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الذي يؤدي  مرلأفراج عنهم، الإجرامي للسجناء عقب االإتؤدي إلى زيادة النشاط هذه الظروف  
  .1العقوبة إلى ضعف آثار

إن إحلال عقوبة العمل للنفع العام محل عقوبة الحبس سيؤدي حتما إلى الحد من 
حيث يتوفر المناخ الملائم الذي يساعد إدارة السجن  ازدحام السجون ويسهم في تفعيل دورها،

التي تعتبر أدواتها الأساسية لمعرفة الأسباب التي دفعت بالجاني على تطبيق برامجها التأهيلية 
إلى ارتكاب الجريمة ومعالجتها، كما يعطي في نفس الوقت فرصة للجاني المبتدئ في التأهيل 

عادة الإدماج في المجتمع من جديد  .2وا 

 المحكوم عليهم وادماج تأهيلعادة إ :ثالثا

صلاح سلوكهم،في إعادة تأهيل  امهمتؤدي عقوبة العمل للنفع العام دورا   الجناة وا 
يد حرية تقي تقدم بديلا بناءا و فعالا للأثار السلبية فيالمجتمع، حيث  فيعادة إدماجهم إ وكذا

بالمحكوم  الوخيمة ضرارلإبيق العملي اكشف التط اينالمحكوم عليه بالمؤسسات العقابية 
 .جتماعيةلاصابته بالعزلة اا  و 

من الجاني ح لاللنفع العام تسعى إلى تحقيق إص شك فيه أن عقوبة العمل لاومما 
ر يسبب له من أذى نفسي وعضوي لصدو  الذي تتركه في نفسيته، وما يمكن أن الأثرل لاخ

وفي خدمة  ابلدانة، خاصة أن العمل المفروض عليه يؤدى بدون مقلإضده باحكم قضائيا 
ع عن ارتكاب لاقلإاتجاه المجتمع ويحمله على ام ، مما يعزز لديه الشعور بالندالمجتمع

                                                                                                                                  .3الجريمة مرة أخرى 

                                                           
 .267ويزة بلعسلي، مرجع سابق، ص -1
 .43-42محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق،ص ص -2
قانون  في التشريع الجزائري، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، تخصصشعيب ضريف، آليات تنفيد العقوبة السالبة للحرية  -3
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 الحد من ظاهرة العود :رابعا

القانون هو ارتكاب الشخص لجريمة تالية بعد ن العود إلى ارتكاب الجريمة في نظر إ
أما من وجهة لا ا أو الحكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة سواء تم تنفيذ العقوبة المتعلقة به

العقوبة بسبب جريمة سابقة ثم  لاذا نفذت عليه فعإلا إ يعتبر المجرم عائدا  لاعلم العقاب ف
ن كان الحبس يهدف إ، ارتكب جريمة تالية يعود إلى  لاح المجرم وردعه حتى لاصإلى وا 

أثبتت عكس ذلك وبيَنت فشل القانونية فإن العديد من الدراسات  ،خرىأارتكاب الجريمة مرة 
أن نسبة العود للجريمة  هذه الاخيرةدلت  وقد، ة، تحقيق الردع والوقاية من الجريم الحبس في

مقارنة مع نسبة العود عند المحكوم  عند المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام أقل بكثير
 .1عليهم بعقوبة الحبس السالبة للحرية

في وهام عقوبة العمل للنفع العام سيلعب دورا كبيرا تصدر فإن  ،بناءا على ما سبق
 .2حه وردعهلاالمبتدئ وسيساعد على إصالحد من نسبة العود لدى المجرم 

 الثانيالفرع 

  الأغراض الاقتصادية
في تخفيض التكاليف المرصودة لمواجهة  لافعاعقوبة العمل للنفع العام دورا تلعب 

ن خسائر تتكبدها ينجم عنها م الجريمة مقارنة مع تكاليف الحبس داخل المؤسسة العقابية، وما
جهم ، وكذا على لاعو  يوائهما  فيما يتعلق بإطعامهم و  ،نفاق على المحكوم عليهملإخزينة الدولة ل

 ،باهظة لصيانتها في حد ذاتها التي تستلزم تكاليف ةلحقل العقابي، وعلى المؤسسفي ا العاملين

                                                           
دفاتر السياسة خيرة العيدي،"عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع الجزائري"،  -1

 .30، ص2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 02، العدد12، المجلدوالقانون
 .30ص نفسهخيرة العيدي، مرجع  -2
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ابية، عقوبة العمل للنفع العام على تقليص عدد المحكوم عليهم الوافدين للمؤسسات العقتساعد 
ق على قطاع المؤسسات نفالإف المالي التي ترصده الدولة للاوبالتالي تقلل من حجم الغ

الذي يسهم في ترشيد النفقات التي تتكبدها الدولة، وفي مقابل ذلك قد تسهم مر لأا ،العقابية
ن المحكوم عليه سيؤدي العمل المفروض لأالعام في إثراء خزينة الدولة،  عقوبة العمل للنفع

عليه بموجب الحكم الجزائي دون مقابل يذكر له، خاصة عند توظيفه في المؤسسات العمومية 
 .1نتاج الوطنيلإتساهم في الة وفيرة أو مؤهلة التي تحتاج إلى يد عام

 الثالثالفرع 

 الأغراض الاجتماعية والنفسية

 التي تسعى قتصاديةبالإضافة إلى الأغراض العقابية والتأهيلية وكذا الأغراض الا
ي والتلتحقيق أغراض اجتماعية ونفسية أيضا تهدف فهي  لتحقيقها،عقوبة العمل للنفع العام 

رر تجنب الض )أولا(، المجتمع واحتقار المجتمع لهالمحكوم عليه عن  نسلاخافي تفادي  تتمثل
  .)ثانيا( الذي يصيب عائلة المحكوم عليه

 تفادي انسلاخ المحكوم عليه عن المجتمع واحتقار المجتمع له  أولا:

 مجرمين آخرين مع دة سالبة للحريةالمحكوم عليه بعقوبة قصيرة لمط الااخت نجم عني
، فينتج  لاحكوم عليه أو المجتماعية التي تؤثر على الا رثالآالعديد من ا إجرامية، خطورة ذوي

كما تتسع دائرة هذه  جرمين الخطيرين،لمجتمع وكذا القدوة السيئة بالمحكوم عن المخ الاعنه انس
فراج، مما يحول دون اندماجه لإاجتمع فترفض قبوله حتى بعد لمقته بالاثار لتصيب علآا

                                                           
 .65-64شعيب ضريف، مرجع سابق، ص ص -1
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ا يدفعه إلى العودة إلى الوسط آخر، مم لالعمله ولن يجد عم جتمع خاصة بعد فقدانهلمبا
 والكراهية اتجاه مجتمعه في نفسه مشاعر الحقد لاجرامي من جديد حاملإا

1.  

 ذي يصيب عائلة المحكوم عليهتجنب الضرر ال :ثانيا

أفضل بكثير من دخول السجن حكوم عليه بقضاء عقوبة العمل للنفع العام المقيام 
الذي يترتب عنه العديد من الآثار السلبية على عائلة المحكوم عليه التي تنهار غالبا عند 
دخول أحد أفرادها إليه، خاصة في مجتمعاتنا العربية الذي يكون الانتماء فيها للأسرة وليس 

مل للنفع العام تترك المحكوم للأفراد، فتؤثر عقوبة الحبس على كرامة العائلة، كما أن عقوبة الع
دون المساس بحياته الطبيعة و عليه على تواصل مستمر مع عائلته بينما هو يقضي عقوبته 

 . 2العائلية 

 الثانيالمبحث 

  06-24شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام وفقا للقانون 
لا يسـتفيد و  علـى جميـع الجـرائم،ن عقوبـة العمـل للنفـع العـام لا تطبـق أمما لا شك فيـه 

ـة حــددت شــروطا لتطبيقهــا شــخاص، فمعظــم التشــريعات التــي تبنــت هــذه العقوبـكــل الأمنهـا 
مــن  1مكــرر 5قــد ســار المشــرع الجزائــري علــى نفــس الــنهج مــن خــلال مــا ورد فــي المــادة و 

مـا تضـمن صدار هذه العقوبة، كروط الواجب توفرها لإالتي بينت الش 3ائريقــانون العقوبــات الجز 
 .ة تطبيق هذه العقوبة و شروطهاكيفي 20094ريل أف 21المؤرخ في  02م المنشـور الـوزاري رقـ

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 01، العدد 18المجلد، معارففريدة لوني،"عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري"،   -1

 .242، ص2023جامعة البويرة، الجزائر، جوان 
 .50محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق، ص -2
 ، يتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر. 06-24لقانون امن  01مكرر  05أنظر المادة  -3
 ، يتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.2009|04|21المؤرخ في  02أنظر المنشور الوزاري رقم  -4
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 شروطال نتناولسوف  ،ماى ما سبق لدراسة شروط عقوبة العمل للنفع العوبناءا عل

ب )المطل الأصليةبالعقوبة متعلقة الشروط ثم ال، )المطلب الأول( بالمحكوم عليه المتعلقة
 الثاني(.

 المطلب الأول

 الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه 
ابط ئري القاضي في تطبيقه لعقوبة العمل للنفع العام بجملة من الضو از قيد المشرع الج

مثلة المتبالمحكوم عليه و يتعلق أساسا التي يجب عليه التأكد منها، ومن بين هذه الضوابط ما 
 المترتبة قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وأخل بالالتزاماتيكون المتهم لا  في أن
ع )الفر  مةمجر الالوقائع رتكاب سنة على الأقل وقت ا 16وغ المتهم )الفرع الأول(، بل عليه

 )الفرع الثالث(. الثاني(، الموافقة الصريحة على عقوبة العمل للنفع العام

 لفرع الأولا

 أخلو  أن لا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام
 بالالتزامات المترتبة عليها

تعد التعديلات التي أجراها المشرع الجزائري على قانون العقوبات مثيرة للاهتمام، 
ي السابق كان الشرط الأول وتحديدا فيما يتعلق بشروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام، فف

والأساسي ضمن الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه هو أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق 
قضائيا، وهذا يدل على أن المشرع الجزائري لديه رغبة في الإصلاح والإدماج الاجتماعي 

كبيرا  ويظهر أن المشرع الجزائري أولى اهتماما للأشخاص عندما يرتكبون الخطأ لأول مرة
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حيث استبعد تماما أي شخص له حكم قضائي بالإدانة من  لصفحة السوابق القضائية،
 .1التدبير ذاالاستفادة من ه

من قانون العقوبات  5مكرر  53لمادة تنص ا اولمعرفة من هو المسبوق القضائي
يعد مسبوق قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ":على

مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام دون المساس 
 .2"لحالة العودبالقواعد المقررة 

للنفع ل هذا الشرط إلى توجيه عقوبة العمل لامن خالمشرع  هدفمن خلال ما سبق ي
جرائمهم ول مرة، والذين لم تكن لأيخطئون  العام نحو فئة معينة من الجناة، وهم أولئك الذين

بهم القدم لأول مرة ولكنهم لم يثبتوا  ت لذين زلأو المجتمع، وا فرادلأتشكل خطورة كبيرة على ا
مشرع قد ل قيام هذا الشرط يكون اللامن ناحية أخرى يمكن القول انه خلكن  النمط الإجرامي

 .3جرامي للمحكوم عليهلإكم، مما يعكس اهتمامه بالماضي اد نطاق الحقي

لقانون العقوبات أضاف شرطا جديدا فيما  06-24أما بالرجوع إلى التعديل الجديد 
ألا يكون  :"...التي تنص  1مكرر 5يخص الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه والذي ذكر المادة 

 .4 ..."المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وأخل بالالتزامات المترتبة عليها

ستفادة من عقوبة العمل لاسي من هذا الشرط هو منع تكرار احيث نرى أن الهدف الرئي
، ولكنهم لم يلتزموا للنفع العام من قبل المتهمين الذين حصلوا على هذه الفرصة من قبل

ا مؤشر  بالالتزاماتل لاخلإويعتبر اوضة عليهم أثناء تنفيذ هذه العقوبة تزامات المفر للابالشروط وا

                                                           
  .41ريان بشكورة ونور الهدى علياني، مرجع سابق، ص -1
 .المعدل والمتمم، السالف الذكر ،تضمن قانون العقوباتي، 155-66من الأمر رقم  05مكرر  53المادة  -2
 .41، صنفسه ريان بشكورة ونور الهدى علياني، مرجع -3
 ، السالف الذكر. 06-24لقانون امن  01مكرر 05المادة  02الفقرة  -4
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تباع إمل أو عدم تزام بساعات العلالالمفروضة، مثل عدم اعلى عدم امتثال المتهم بالشروط 
واضحة إلى نخراط في سلوكيات غير مقبولة، ويرسل هذا الشرط رسالة لاا التعليمات أو

عادة التأهيل لإة ثمينة ستفادة من عقوبة العمل للنفع العام هي فرصلاهمين مفادها أن االمت
تزام بالشروط، كما يشجع هذا الشرط لالمتثال والاج في المجتمع، ويجب أن تقابل بادمالإوا

ستفادة منها بشكل إيجابي لاللنفع العام على محمل الجد، وا المتهمين على أخذ عقوبة العمل
 .1وفعال

ساسي لعقوبة العمل للنفع لأأن هذا الشرط يتوافق مع الهدف امما تقدم يتضح جليا 
عادة العام، وهو إعادة تأهيل ل ضمان امتثال المتهمين لا، ومن خدمجهم في المجتمع  الجناة وا 

، والتزامهم بالشروط المفروضة، تزداد فرص نجاح عملية إعادة التأهيل وتحقيق أهدافها المرجوة
ت دقيقة لاحتفاظ بسجلااالعملية، سيتعين على الجهات القضائية جرائية و لإحية اومن النا

للمتهمين الذين حصلوا على عقوبة العمل للنفع العام من قبل، ورصد مدى التزامهم بالشروط 
2المفروضة

. 

 الثانيالفرع 

 سنة على الأقل وقت ارتكاب الواقعة المجرمة 16 بلوغ المتهم
عشر سنة  16السابق أضاف المشرع الجزائري شرط بلوغ سن إضافة إلى الشرط 

كاملة وقت ارتكاب الفعل المجرم المنسوب إليه حتى يتمكن من الاستفادة من عقوبة العمل 
 .3للنفع العام بدل العقوبة السالبة للحرية

                                                           
  .42ريان بشكورة ونور الهدى علياني، مرجع سابق، ص -1
 .42، صنفسهريان بشكورة ونور الهدى علياني، مرجع  -2
 ، السالف الذكر. 06-24لقانون امن  01مكرر   05أنظر المادة  -3
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نلاحظ هنا أن المشرع الجزائري عند وضعه لهذا الشرط أخد بعين الاعتبار السن 
وذلك حسب  سنة، 16لتوظيف القصر في بعض الأعمال حيث لا يقل سنهم عن المسموح به 

"لا يمكن في أي حال من  :المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص 11-90من القانون  15المادة 
إلا في الحالات التي تدخل في  16الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ستة عشر سنة 

ولا يجوز توظيف القاصر إلا  وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماإطار عقود التمهين، التي تعد 
بناء على رخصة من وصيه الشرعي كما أنه لا يجوز استخدام القاصر في الأشغال الخطيرة أو 

  .1"ه ياتالتي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس أخلاق

 الفرع الثالث

 رضا المحكوم عليه
عليها من يشترط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و استفادة المحكوم عليه منها الموافقة 

يقوم القاضي مه من طرف الجهة القضائية بحقه في قبولها أو رفضها بحيث لاطرفه بعد إع
رأيه في قبول أو رفض عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس و هو ما نصت عليه  لاعباستط
فإذا وافق قضت المحكمة باستبدال عقوبة  ،2ئريزامن قانون العقوبات الج 1مكرر 05 المادة

 .صليةلأذا رفض نفذت عليه عقوبة الحبس االحبس بالعمل للنفع العام و إ

يعتبر بمثابة  لأنهمطلوبا شرطا العام  فعويعد رضا المحكوم عليه لعقوبة العمل للن
العنصر الذي يضمن تعاون المحكوم عليه مع الجهة التي ستوجهه المحكمة للعمل لديها، حيث 

                                                           
  .ج.جر.، ج، المعدل والمتممقات العمللاالمتعلق بع ،1990أفريل  21المؤرخ في  11-90من القانون رقم  15المادة -1

 .1990أفريل  22في  الصادر، 29العدد 
 ، السالف الذكر. 06-24لقانون امن  01مكرر  05المادة  07أنظر الفقرة  -2
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دليل على نيته في الوفاء بالتزامه، خصوصا أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بديلة   أن رضاه
 .1تأبى إكراههبة التلقائية للمحكوم عليه بها و ستجالاتتطلب ا

ور المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم وبالتالي لا يمكن الحصول ويتم ذلك في حض
على رضاه خارج الجلسة أو بواسطة محاميه، وفي حالة الموافقة يجب أن تكون صريحة ومن 

 عتد به كقرينة بقبول هذه العقوبة.باب أولى فإن سكوت المحكوم عليه لا ي

ونشير هنا إلى قبول المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام عوضا عن الحبس 
والحريات، ويكرس قاعدة هامة تميز السياسة المؤقت يعد مكسبا هاما في ميدان حقوق الإنسان 

 .2الجنائية الحديثة ألا وهو رضا المحكوم عليه بالعقوبة أو ما يسمى "بالعقوبات الرضائية"

 الثانيالمطلب 

 الشروط المتعلقة بالعقوبة
 قد سبق الحكم عليهيكون المتهم لا يكفي لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، أن  لا

ة وقت سن 16يقل عمره عن  لاوأن  لتزامات المترتبة عليهاوأخل بالا بعقوبة العمل للنفع العام
آخرين يتعلقان ، بل أضاف المشرع الجزائري شرطين ورضا المحكوم عليه اقترافه للجريمة

جاوز وهما أن لا تت القضاء طرف بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة والعقوبة المنطوق بها من
ها سنة )الفرع الأول(، وان لا تتجاوز العقوبة المنطوق ب العقوبة المقررة للجريمة خمس سنوات

  حبس نافدا )الفرع الثاني(.

 

                                                           
قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية  تر في الحقوق، تخصصمحمد بن لحسن، بدائل العقوبات السالبة للحرية، مذكرة ماس -1

 .64-63، ص ص 2023الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 .33، صخيرة العيدي، مرجع سابق -2
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 الفرع الأول

 جريمة خمس سنوات أن لا تتجاوز العقوبة المقررة لل
قانون العقوبات المتضمن  156-66من الامر رقم  1مكرر 5المادة اشترطت سابقا 

سنوات، حتى يستطيع  ثلاثبأن لا تتجاوز عقوبة الحبس المقررة للفعل الذي ارتكبه الجاني 
 يجب 06-24عام أما بالرجوع إلى تعديل قانون العقوبات القاضي الحكم بعقوبة العمل للنفع ال

المادة  حيث تنصأن لا تتجاوز عقوبة الحبس المقررة للفعل الذي ارتكبه الجاني خمس سنوات 
إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا :" ...  06-24من القانون  1مكرر  5

 .1( سنوات حبسا،"5تتجاوز خمس)

الأصلية في مواد فإن مدة السجن في العقوبات  تقانون العقوبامن  5حسب المادة 
الجنايات تتجاوز حتما الخمس سنوات، بينما تتراوح مدة الحبس في العقوبات الأصلية في مواد 
الجنح بين شهرين وخمس سنوات، أما العقوبات الأصلية في مواد المخالفات فتنحصر بين يوم 

 .2رواحد وشهرين على الأكث

لعقوبات الأصلية في مواد بناءا على ذلك نجد أن المشرع الجزائري استبعد كل ا
الجنايات من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام حيث أنها تتجاوز خمس سنوات، وجعل مجال 
تطبيقها مقتصر على كل العقوبات الأصلية في مواد المخالفات والعقوبات الأصلية في مواد 

مرتبطة لجنح الالجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية في مواد ا

                                                           
 ، يتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر. 06-24لقانون امن  01مكرر  05المادة  04الفقرة  -1
 السالف الذكر. ، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 156-66من الأمر رقم  05المادة أنظر  -2
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، 1بالأفعال الموصوفة جنايات التي تختص بها محكمة الجنايات التي لا تتجاوز خمس سنوات
 . 2من قانون الإجراءات الجزائية 248والتي نصت عليه المادة 

سنوات حبس  5سنوات إلى  3المرتكبة من  ا للجريمةزيادة مدة العقوبة المقررة قانونإن 
، وهذا أكبر من الجناة من عقوبة العمل للنفع العام لتشمل عدد لاستفادةتعني توسيع نطاق ا

جتماعي للجناة الذين لادماج الإتعزيز فرص إعادة التأهيل واالتوسيع يعكس رغبة المشرع في 
، ومن شأن هذا مدلأعقوبة سالبة للحرية طويلة اتتطلب  لايرتكبون جرائم أقل خطورة والتي 

ستفادة من بدائل لعقوبة الحبس، مما قد يساهم في لالهم لضافية التعديل أن يوفر فرصا إ
دماج في المجتمع و تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات إيجابية لإعادة التأهيل واتحسين فرص إ

بة العمل للنفع العام قد يمكن إنكار أن توسيع نطاق عقو  لاجهة ومن جهة أخرى، هذا من 
ل استبدال عقوبة الحبس بالعمل لافي السجون، فمن خكتظاظ لاتقليل ايساهم بشكل فعال في 

سنوات، يمكن تخفيف الضغط على النظام  5للنفع العام في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى 
أن تؤدي  تكون بيئة غير صحية وغير آمنة، ويمكن االجنائي والسجون، فالسجون المكتظة غالب

من  المطلب الثاني المبحث الأولفي  إليهشارة الإ، وهو ما تم 3من حلها لاإلى تفاقم المشاكل بد
 .للنفع العامالعقابية والتأهيلية لعقوبة العمل  الأغراضعند تناول  راستناد

قصى لمدة العقوبة المقررة إلى لألعمل للنفع العام بزيادة الحد اإن توسيع نطاق عقوبة اة
يعد تعديلا هاما يستحق النقاش والتحليل المعمق، نظرا لأهمية الموازنة بين  سنوات حبس 5

الردع والتأهيل في تطبيق هذه العقوبة، فمن جهة يجب أن تكون هذه العقوبة رادعة بما يكفي 

                                                           
 .61محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق، ص -1
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، 1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر 248نصت المادة  -2
"تعتبر :على 2006ديسمبر  24، مؤرخة في 84، ج.ر.ج.ج عدد 2006 ديسمبر  20مؤرخ في  22-06القانون رقم ب

 محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح المرتبطة بها...".
 .44ريان بشكورة ونور الهدى علياني، مرجع سابق، ص -3
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لمنع الجرائم، ومن جهة أخرى يجب أن تتوفر فرصا حقيقية للتأهيل والإصلاح، حيث أن الزيادة 
لمقررة قد تحقق توازنا دقيقا بين هذين الهدفين، مما يمثل خطوة إيجابية نحو في مدة العقوبة ا

عادة التأهيل في الجزائر  .1تعزيز العدالة الجنائية وا 

 الثانيالفرع 

 أن لا تكون العقوبة المنطوق بها تتجاوز سنة حبسا
أوجب المشرع الجزائري بأن لا تتجاوز العقوبة التي صدرت ضد المحكوم عليه سنة 

ذلك لابد من ل كحد أقصى عقوبة الحبس قصيرة المدة سنة لا يجب ان تتجاوز هذاولواحدة، 
   .2هذا الشرط حتى يتم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العاممراعاة 

ستبدالها بعقوبة العمل للنفع لامجال  لاالنفاذ فتجاوز السنة أو موقوفة إذا كانت تأما 
سنوات وحكم القاضي بسنتين  خمسيعاقب على الفعل بالحبس لمدة العام، فإذا كان القانون 

لا بعد يمكن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام إ لا، كما هذه العقوبةيمكن تطبيق  لاف لامث
:" التي تنص على جراءات الجزائيةلإنون امن قا 592وطبقا لنص المادة  صيرورة الحكم نهائيا

في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم  يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم،
عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم 

إذا كانت العقوبة التي نطق بها ف ،مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية"
 القاضي تتضمن جزاء موقوف النفاذ وجزاء نافد جاز للقاضي أن يستبدل الجزء النافذ منها

3عليها قانوناص المنصو  صللعمل للنفع العام إذا توافرت جميع النصو 
 . 

                                                           
 .45ص سابق،مرجع ريان بشكور ونور الهدى علياني،-1
مجلة الباحث للدراسات  ،عقوبة العمل للنفع العام ودور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذها"عماري،"محمد بركانة ونور الدين -2

 .529، ص2024، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، ديسمبر 01، العدد12المجلد الأكاديمية،
 .65محمد بن لحسن، مرجع سابق، ص  -3
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منطقيا وسديدا تماشيا على افتراض أن المحكوم عليه بصفة نهائية  اهذا شرط يعتبر
على خطورة إجرامية كبيرة تقتضي الحكم نطوي يلا العام الذي يستفيد من عقوبة العمل للنفع 

 .1عليه بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز مدة سنة حبس

 الثالثالفرع 

 نهائيالا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد أن يصبح الحكم ن أ
ت القاضي بفرض عقوبة العمل للنفع العام باحتوائه على عدة شكلياحكم اليتميز 

في الحكم أو  ساسية التي يجب توافرهالأع المشرع الجزائري بعض الشروط اجراءات وضا  و 
ائية مثلة في الاختصاص القضائي )أولا(، نهوالمت لنفع العام،بة العمل لالقرار الصادر بعقو 

ر ، ضرورة ذكحضور المتهم وتنبيهه بالعواقب)ثالثا( )ثانيا(، العقوبة الأصليةالحكم وذكر 
 .)رابعا( الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام

 القضائي الاختصاص أولا:

إن مسألة تقدير عقوبة العمل للنفع العام تتحدد حينما يصل الملف الجزائي إلى قاضي 
الحكم الذي له مطلق الحرية في منح المحكوم عليه العقوبة البديلة أو حرمانه منها، فقد تتوافر 

غير أنه يرى أن المعني ليس أهل لذلك فيقوم بتطبيق العقوبة السالبة  الجاني كل الشروطلدى 
 .2للحرية 

 

                                                           
 .73شعيب ضريف، مرجع سابق، ص -1
، كاديمية للبحوث القانونية والسياسيةلأالمجلة اشعيب ضريف، "عقوبة العمل للنفع العام في السياسة العقابية الجزائرية"،   -2

 .391، ص2019، أكتوبر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 02،العدد  03المجلد 
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:"يمكن التي تنص علىمن قانون العقوبات  1مكرر  5المادة  الفقرة الأولى منوحسب 
جهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه  بعمل للنفع العام لل

يجب ان يصدر حكم عقوبة العمل للنفع العام من جهة مختصة، ونظرا لأن  ..."،.بدون اجر
بعبارة "يمكن" فهذا دليل على إخضاع عقوبة العمل للنفع العام المشرع استهل نص المادة 

 .1للسلطة التقديرية للقاضي صاحب الاختصاص

ن تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في فرض هذه العقوبة وتحديد ساعات العموعليه  ل وا 
المحكمة بتقدير عقوبة الحبس أو الغرامة، ثم تقوم بتحويلها إلى عدد  المعمول به ان تقومكان 

مماثل من ساعات العمل للنفع العام، ويجب أن تكون المحكمة عادية فلا يجوز أن يصدر 
 .2الحكم بالعمل للنفع العام من محكمة عسكرية

ام ول لها إصدار عقوبة العمل للنفع العتتمثل الجهات القضائية المخى هذا وبناءا عل
   :فيما يلي

 .ةــــــــــــقسم الجنح بالمحكم -
 مة.قسم الأحداث بالمحك -
 .الغرفة الجزائية بالمجلس -
 .غرفة الأحداث بالمجلس -

تختص محكمة الجنايات بالجنح والمخالفات المرتبطة بالأفعال الموصوفة جنايات، 
، وبما أن عقوبة العمل للنفع العام 3الإجراءات الجزائية الجزائريمن قانون  248طبقا للمادة 

 قبلالمحكمة أو المجلس اتخاذ عقوبة الحبس الأصلية والنطق بها  يجب على ،تعد عقوبة بديلة
                                                           

   يتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر.،  06-24لقانون امن  01مكرر  05من المادة  01الفقرة  -1
انون جنائي وعلوم ق سمير امرار، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص -2

 .47، ص2017جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
  ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، السالف الذكر. 155-66الأمرمن  248أنظر المادة -3
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اللجوء لعقوبة العمل للنفع العام، بمعنى أنه بعد انتهاء من إجراءات المحاكمة والانسحاب 
ومع توافر الشروط السابق ذكرها وتوافر لديه قناعة إفادة  ،الأصليةلعقوبة ا للمداولة وتقرير

يستطلع رأي لفانه يعود للجلسة العلنية للنطق بعقوبة الحبس  ،المتهم المدان بالعقوبة البديلة
 .1العمل للنفع العام بعقوبةالمتهم بعدها في قبول من عدم قبول استبدال العقوبة الأصلية 

 ذكر العقوبة الأصليةنهائية الحكم و  :ثانيا

لا تنفد عقوبة العمل :"من قانون العقوبات التي تنص على 6مكرر 5استنادا للمادة 
لا يمكن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام إلا إذا فإنه  ،2 للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا"

ذلك باستنفاذ طرق الطعن  و أصبح الحكم القاضي بها نهائيا أي حائزا لقوة الشيء المقضي فيه
وعليه يمكن القول بأن الحكم النهائي هو نقطة بداية تنفيذ عقوبة ، سواء العادية أو الغير عادية

 .3الساعات تعيين في منطوق الحكم أي من قبل هيئة المحكمة  العمل للنفع العام، وعدد

ح إلى أو القرار بوضو  صلية، يجب أن يشير الحكملأأما بخصوص ذكر العقوبة ا
، ويعتبر ذكر ثم يذكر أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام  الحبسوالمتمثلة صلية لأالعقوبة ا
همية، حيث أنه يوضح للمحكوم عليه طبيعة العقوبة التي تم لأاغ بال اصلية أمر لأالعقوبة ا

تي تم ة الدراية كاملة بالعقوب على استبدالها ومدى استفادته من العقوبة البديلة، فأن يكون
 .4ات عقوبة العمل للنفع العامتزامللامتثال لااستبدالها قد يشجعه على ا

 

 

                                                           
 .48سمير امرار، مرجع سابق، ص -1
   ، يتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر. 60-24لقانون امن  06مكرر 05المادة  -2
 .49، صنفسهسمير امرار، مرجع  -3
 .48سابق، صريان بشكورة ونور الهدى علياني، مرجع  -4
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 حضور المتهم وتنبيهه بالعواقب :ثالثا

ن ينطق بها أيمكن  لانها ألعام عن بقية العقوبات هو ما يميز عقوبة العمل للنفع ا
القاضي ما لم يكن المحكوم عليه قد حضر الجلسة و رضي بها صراحة ، فحضور المتهم 

و الرفض بواسطة أيمكن التعبير عن الموافقة  لامي في جلسة النطق بالحكم، حيث زاإل
  .1ن ينوه عن ذلك في الحكم الصادرأالمحامي، على 

ى إلضرورة تنبيه المحكوم عليه  على 02مكرر  05ئري بالمادة زاكد المشرع الجكما أ
لتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يترتب عليه العودة لتنفيذ الاب لالهخإن أ

  .2عقوبة الحبس التي استبدلت بالعمل ، و بهذا يعتبر المشرع الحبس اشد من العمل

 ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام :رابعا

فقد حددت زمنيا واضحا لعقوبة العمل للنفع العام ، ئري نطاقازاحدد المشرع الجلقد 
حدودا دنيا وقصوى للمدة التي يجب أن يقضيها  من قانون العقوبات الجزائري 1كررم 5المادة 

المحكوم عليه سواء بالنسبة للبالغين أو القصر، وذلك بحساب ساعتين من كل يوم حبس 
 .3لأصلية المنطوق بهامحكوم به ضمن العقوبة ا

شخاص البالغين والقصر فيما لأالحكمة في تفريق المعاملة بين اوقد تميز المشرع ب
إلى  40يتعلق بعدد ساعات العمل، فبالنسبة للمحكوم عليهم البالغين، تتراوح ساعات العمل من 

 .اشهر  18تتجاوز مدة التنفيذ  لاعن كل يوم حبس، على أساعة، بمعدل ساعتين  600

 

                                                           
 .54مراد كريم خاملي، مرجع سابق، ص -1
   ، يتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر. 06-24لقانون امن  02مكرر 05أنظر المادة  -2
   ، يتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر. 06-24لقانون امن  01مكرر 05المادة  01أنظر الفقرة  -3
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سنة،  18إلى  16ارهم بين حداث الذين تتراوح أعملأما بالنسبة للمحكوم عليهم اأ
شارة لإساعة، وتجدر ا  300يزيد عن  لاساعة و  20ل عدد ساعات العمل عن يق لافيجب أ

قدرة  والقصر، حيث أن إلى أن المشرع قد راعى الفروق في القدرات الجسدية بين البالغين
تكون بنفس مستوى قدرة البالغين، وبالتالي تم تحديد عدد ساعات  لاالقصر على أداء العمل قد 

 .1متثال للعقوبةلاتزام والالم بشكل أقل لضمان قدرتهم على االعمل له

                                                           
 .50-49مرجع سابق، ص صريان بشكورة ونور الهدى علياني،  -1
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الثانيالفصل 

عقوبة العمل للنفع العامآثار تطبیق 

العقوباتمن أهم بدائل الأول أن عقوبة العمل للنفع العام للقد عرفنا في الفص

إیجابیةر اثآمن الهلما، نظرا الحدیثةالسیاسة العقابیةتهاأفرز لتيالمدةاقصیرةالسالبة للحریة 

داخل بالمساجینحتكاك لاح بدون الاصالإو علیه حیث تساعده على التأهیل المحكوم على 

.ة العقابیةالمؤسس

بالرغم من و ،عقوبة العمل للنفع العام مجموعة من الإجراءات لتطبیقهاتتطلب

لا تخلو من وجود إشكالات الأخیرةأن هذه تطبیق هذه العقوبة إلاعن الایجابیات الناجمة

فيحدیثةبدیلةهذه العقوبة هي عقوبة على ارض الواقع كونالحسن في تأدیتهایرالسلقتعر 

المبحث (عقوبة العمل للنفع العام ذإجراءات تنفیوهو ما سنتطرق إلیه من خلال دراسة القانون

.)الثانيالمبحث (إشكالات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في، ثم )الأول
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المبحث الأول

إجراءات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

لها من مساس لماالجنائیة ذات أهمیة بالغة المسائلتعد مرحلة تنفیذ العقوبة في 

من توقیع العقاب المرجوبالحقوق الشخصیة للمحكوم علیه من جهة، والسعي لتحقیق الغرض

تجسیدا للسیاسیة ىأخر من جهةالمجتمععلیه وإعادة إدماجه في لمحكومح وتأهیل الافي إص

الجزائري مسألة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام بموجب المشرعنظم لذا ،ئیة الحدیثةالجنا

واستنادا لهذا ، لمتضمن كیفیات تطبیقهاا2009أفریل 21في المؤرخ02الوزاري رقم المنشور

قضائیة أجهزة إلىالعام العمل للنفع عقوبةالمسؤولة عن تنفیذلأجهزةالأخیر یمكننا تقسیم ا

.)المطلب الثاني(في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام غیر قضائیةأجهزة ، ثم )المطلب الأول(

المطلب الأول

أجهزة قضائیة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

للنفع العام في جهازین شرفة على تنفیذ عقوبة العمل المجهزة القضائیة الأتتمثل 

اسیا هما دورا أسلایؤدي ك،تطبیق العقوبةشراف القضائي على الإمهمةلت لهما وكرئیسیین أ

بغرض التطبیق السلیم للعقوبة منذ المتخذةجراءات الإل مختلف لافي تطبیق هذه العقوبة من خ

كل على حدا من خلال دراسة الجهازین النطق بالحكم بها إلى غایة نفاذها، لذا سنتطرق لهذین 

في تنفیذ عقوبة العمل للنفع ، ثم دور قاضي تطبیق العقوبات)الفرع الأول(دور النیابة العامة 

)الفرع الثاني(العام
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الفرع الأول

في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامامة دور النیابة الع

یث اعتبرها البعض حول تعریف النیابة العامة وطبیعتها القانونیة، حلقد اختلفت الآراء 

هیئة تنفیذیة كونها سلطة اتهام، والاتهام معناه تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها كما ":بأنها

":خر بأنهاالآالبعض، في حین یعتبرها 1"التنفیذیةعدل الذي یمثل السلطة أنها تابعة لوزیر ال

هیئة قضائیة لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائیة، مثل الضبط القضائي والتصرف 

تشكیل المحكمة، بحیث في المحاضر والقیام ببعض إجراءات التحقیق، كما أنها هیئة تدخل في 

.2"خیرة إلا بحضور النیابة العامةلا تنعقد هذه الأ

یسوغ لوزیر العدل أن یخطر ":الإجراءات الجزائیة ،سالف الذكر، یتضمن قانون 155-66من الأمر 30تنص المادة -1

.النائب العام بالجرائم المتعلقة بالقانون

كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعهد بمباشرة متابعات أو یخطر الجهة القضائیة المختصة بما یراه 

".ملائما

وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العلیا بناء على تعلیمات وزیر العدل أعمالا "...:من نفس الأمر530/03وتنص المادة 

.قضائیة أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة مخالفة للقانون جاز للمحكمة العلیا القضاء ببطلانها "...
ج .ج.ر.یتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج، 2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04من القانون رقم 02تنص المادة -2

:یشمل سلك القضاء":2004سبتمبر 08مؤرخة في 57عدد 

..."قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي

یقوم بمهمة الضبط القضائي ":ئیة، سالف الذكر، یتضمن قانون الإجراءات الجزا155-66من الأمر 12كما تنص المادة 

.رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفین المبینون في هذا الفصل 

ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي ویشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس 

.وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس.قضائي

ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها 

."ما دام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي
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صل ها اختصاصات كسلطة اتهام وهو الألث یعتبرها هیئة قضائیة تنفیذیة، لوهناك رأي ثا

.1الاستثناءواختصاصات كسلطة تحقیق وهو 

عقوبة العمل للنفع العام، فقد عهد الجهة الثانیة الفاعلة في تنفیذ تعد النیابة العامة كما 

حكام لأمهمة القیام بإجراءات تنفیذ ا،م2009أفریل 21المؤرخ في 02رقم وزاري الالمنشور 

المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام إلى النائب العام المساعد على مستوى المجلس والقرارات

.2القضائي

، )أولا(تقوم بالتسجیل في صحیفة السوابق القضائیةأنالنیابة العامةصلاحیةمن 

).ثانیا(إرسال الملف المتعلق بعقوبة العمل للنفع العام إلى قاضي تطبیق العقوبات 

التسجیل في صحیفة السوابق القضائیة:أولا

لعقوبة في صحیفة السوابق القضائیة اتسجیل هذه لاحدى الخطوات الأساسیة تعتبر

من قانون الإجراءات 636و632و630و618شیا مع أحكام الموادللمحكوم علیه،وتما

.الجزائیة

من صحیفة السوابق القضائیة متضمنة 01تقوم النیابة العامة بإرسال القسیمة رقم 

وفي الحالة التي تتضمن العقوبة الأصلیة مع الإشارة أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام،

فیها العقوبة الأصلیة عقوبة الحبس والغرامة بالإضافة إلى المصاریف القضائیة فإنها تنفذ طبقا 

.3للقانون

ون، ، أطروحة دكتوراه العلوم في القان-عقوبة العمل للنفع العام نموذجا–أحمد سعود، بدائل العقوبات السالبة للحریة -1

.198، ص2017القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، :تخصص
.، یتضمن كیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، السالف الذكر02أنظر المنشور الوزاري رقم -2
.202، صسابقأحمد سعود، مرجع -3
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ت ــواء كانــة ســى عقوبـارة إلــأي إشمن دون 3م ــرقةـــــالقسیمة ــة العامــم النیابـــتسل

دماج الاجتماعي للمحكوم الإوالتي تضمن سهولة ، للنفع العامو عقوبة العمل أةــــــــــــــصلیالأ

داریة لطلب منصب شغل تتطلب هذه الإفات الملالعقوبة، حیث أن معظم مثل هذهعلیهم ب

.1القسیمة

الالتزاماتبالمعنيفي حال ما إذا أخل 1تعدیل القسیمة رقم تقوم النیابة العامة ب

صلیة مع تقیید ذلك الألعام، لتنفذ علیه عقوبة الحبس فروضة علیه في مقرر العمل للنفع االم

.2على هامش الحكم أو القرار القضائي

إرسال الملف المتعلق بالعقوبة إلى قاضي تطبیق العقوبات:ثانیا

الملفي بعقوبة العمل للنفع العام نهائیا، یرسلد أن یصیر الحكم أو القرار القاضبمجر 

لعمل القضائي وعن طریق البرید في آن واحدة لرقمیةعن طریق تطبیقالعقوبةبهذه المتعلق

02ت، وذلك حسب المنشور الوزاري رقم لفاالمكلف بمتابعة هذه المساعد المإلى النائب العام 

لذي یتضمن كیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العاما

لعمل ة لرقمیةات بنفس الآلیة أي عن طریق تطبیقتطبیق العقوباضيقلىثم تحول إ

ي تنفیذ العقوبة وفقا لأحكام المادة وع فللشر بریدالقضائي لعقوبة العمل للنفع العام وعن طریق ال

حكوم علیه لمى تطبیق عقوبة العمل، هذا إذا كان المن قانون العقوبات للسهر ع3مكرر 5

لیه بعقوبة حكوم علم، لكن إذا كان المجلستطبیق العقوبات باضي یقیم بدائرة اختصاص قا

العمل یقیم خارج الاختصاص القضائي الذي صدر فیه الحكم أو القرار یرسل الملف بنفس 

المجلة الجزائریة ،"تطبیق عقوبة العمل للنفع العام وفق النظام القانوني الجزائريآلیات "یاسین كرجة و جیلالي الحسین،-1

.1506، ص2024، كلیة الحقوق، جامعة أحمد زبانة، غلیزان، جوان 01، العدد 09، المجلد للحقوق والعلوم السیاسیة
.لمرجع نفسه ،الصفحة نفسهااا-2
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ى النائب العام المساعد بالجهة لید إبر لعمل القضائي والالرقمیة لالآلیة أي عن طریق تطبیقة 

.1مختصة لمتابعة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العالمالقضائیة ا

الفرع الثاني

تطبیق العقوبات في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامدور قاضي 

لم یعرف المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات وإنما اكتفى بتحدید دوره، إذ نجد أن 

یسهر قاضي تطبیق العقوبات، فضلا عن ":نصت على042-05من القانون رقم 23المادة 

قبة مشروعیة تطبیق العقوبات الصلاحیات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون، على مرا

مان التطبیق السلیم لتدابیر تفریدالسالبة للحریة، والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء، وعلى ض

."العقوبة

التي یقوم بها قاضي تطبیق العقوبات فیما یتعلق الإجراءات هم ألى إسنتطرق و 

،)ثانیا(العقوبة إیقاف تنفیذ، وكذا)أولا(باستدعاء المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام

).ثالثا(العقوبة تهاء تنفیذنوإ 

استدعاء المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام:أولا

للنفع العام عقوبة العملالمتضمن لنسخة من الحكم أو القرار النهائيوصول بمجرد

المؤسسة العقابیة بواسطة داخللى قاضي تطبیق العقوبات یقوم باستدعائه إلى مكتبه المتواجد إ

في حالة ویذكر في هذا الاستدعاء أنه،بالملفعنوانه الأصلي المدونمحضر قضائي في 

و الاقتصادیة و السیاسیة ، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة"فوزیة عیاد -1

.310، ص 2017یة ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ،س، كلیة الحقوق و العلوم السیا01، العدد 54
، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 2005فیفري 06، المؤرخ في 04-05من القانون رقم 23المادة -2

.2005فیفري 13،الصادر بتاریخ 12ج عدد.ج.ر.الاجتماعي للمحبوسین، ج
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ن یتضمن أویجب تخلفه عن الحضور في التاریخ المحدد تطبق علیه عقوبة الحبس الأصلیة،

:ستدعاء البیانات التالیةلاهذا ا

تحدید ساعة وتاریخ حضور المحكوم علیه-

شارة إلى تطبیق حكم قضائي یتعلق بعقوبة العمل للنفع العاملإا-

ستدعاء تطبق لاعدم حضوره في التاریخ المحدد باتنویه المحكوم علیه بأنه في حالة -

.1صلیةلأعلیه عقوبة الحبس ا

التي على أنه یمكن لقضاة تطبیق العقوبات بسبب بعد المسافات، التنقل لمقر المحكمة 

جراءات الضروریة التي تسبق الإشخاص المحكوم علیهم، للقیام بلأایقیم بدائرة اختصاصها 

.2شروعهم في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام ، ویكون هذا وفق رزنامة محددة سلفا

المحكوم ثالتامولى هي لأعلیه نمیز بین حالتین، الحالة اوبعد استدعاء المحكوم 

ستدعاء قاضي تطبیق لاة فهي عدم امتثال المحكوم علیه الحالة الثانی، أما )أ(علیه

.)ب(العقوبات

ثال المحكوم علیه لاستدعاء قاضي التحقیقتحالة ام.أ

ستدعاء یستأنف قاضي تطبیق العقوبات القیام لاستجابة المحكوم علیه لعند ا

:جراءات التالیةلإبا

الحكم أو القرار الصادر بإدانتهالتعرف على هویة المحكوم علیه كما هي في -

جتماعیة والمهنیة والصحیة والعائلیة، ویمكن لقاضي تطبیق لاالتعرف على وضعیته ا-

ستعانة بالنیابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي یدلي بها المعنيلاالعقوبات ا

الجزائر،، 2012للطباعة والنشر والتوزیع، لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة-1

.387ص
.184سابق، صمحمد لمعیني، مرجع -2
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ئيو بمقر المجلس القضاأالمؤسسة العقابیة بمقر المحكمة عرض المعني على طبیب-

لفحصه وتحریر تقریر عن حالته الصحیة لتمكین قاضي تطبیق العقوبات

اختیار طبیعة العمل الذي یتناسب وحالة المحكوم علیه المدنیة ، والذي یساهم في -

.ةجتماعي دون التأثیر على السیر العادي لحیاته المهنیة والعائلیلادماجه اإ

عشر سنة یتعین على قاضي 18و16وإذا كان المحكوم علیه أنثى أو قاصرا ما بین 

تطبیق العقوبات مراعاة للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتشغیلهم، كعدم إبعاد القاضي 

.1للقاصر عن محیطه الأسري، وعدم تشغیل النساء لیلا

یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقررا یعین فیه المؤسسة التي یشتغل لدیها المحكوم 

ویشمل هذا المقرر الهویة الكاملة للمعني و طبیعة ، عقوبة العمل للنفع العامعلیه وكیفیة أداء 

العمل المسند إلیه، وعدد الساعات الإجمالیة للعمل وتوزیعها وفق البرنامج الزمني المتفق علیه 

.2مؤسسة المستقبلةمع ال

ثال المحكوم علیه لاستدعاء قاضي التحقیق تحالة عدم ام.ب

ستدعاء وحلول التاریخ المحدد وعدم حضوره لاحالة عدم امتثال المحكوم علیه لفي 

، یقوم قاضي ینوب عنه قدیم عذر جدي من قبله أو من رغم ثبوت تبلغیه قانونیا، وذلك دون ت

جراءات السابقة التي تم لإبعدم المثول یتضمن عرض لتطبیق العقوبات بتحریر محضر 

إنجازها، ویرسله للنائب العام المساعد الذي یقوم بإخطار مصلحة تنفیذ العقوبات التي تتولى 

.66-65مراد كریم خاملي، مرجع سابق، ص ص-1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02، العدد35، المجلد حولیات جامعة الجزائر، "عقوبة العمل للنفع العام"علي شملال، -2

.359، ص2021جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، جوان 
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النیابة العامة المختصة إقلیمیا بتنفیذ باقي إجراءات التنفیذ بصورة عادیة، حیث تتولى مصلحة

.1بالحكم أو القرار القضائيالعقوبة السالبة للحریة المنطوق بها

العقوبةیقاف تنفیذ إ:ثانیا

سلطة تقدیریة لوقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ي تطبیق العقوباتلقاضمنح المشرع

، ویمكن لقاضي تطبیق 2من قانون العقوبات3مكرر5وفقا للمادة وذلك،بشكل مؤقت

العقوبات ان یتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من المحكوم علیه او من ینوب 

:وذلك للحالات التالیةعنه، 

صحیةلأسبابوقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام -

جتماعیةالأسبابوقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام -

عائلیة للمعنيلأسبابوقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام -

العامة و المعنى و المؤسسة النیابةبنسخة من هذا المقرر لكل منعلى أن یتم إبلاغ

المستقبلة للمحكوم علیه وكذا المصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة لإعادة الادماج 

ة یمكن لقاضي تطبیق العقوبات عند بررات المقدموللتأكد من جدیة الم،3الاجتماعي للمحبوسین

وكذلك له السلطة التقدیریة لتقییم ،4طبیبالاقتضاء إجراء تحقیق بمعرفة النیابة العامة أو بندب 

هذه الظروف ومدى تأثیرها على قدرة المحكوم علیه على أداء العمل للنفع العام، وفي حالة 

.395، مرجع سابق، ص"السیاسة العقابیة الجزائریةعقوبة العمل للنفع العام في "شعیب ظریف، -1
، یتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر06-24من قانون 3مكرر5أنظر المادة -2
، المتضمن كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام ، مرجع سابق02المنشور الوزاري رقم -3
، 2016لمحكوم علیهم، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، محفوظ علي علي، البدائل العقابیة للحبس وإعادة إصلاح ا-4

.124ص
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الموافقة على وقف التنفیذ، یتم تحدید مدة الوقف، التي یمكن مدیده إذا استمرت الظروف 

.الطارئة

ومن الجدیر بالذكر أن وقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لا یعني إلغاء العقوبة أو 

اسقاطها، بل هو إجراء مؤقت یهدف إلى مرعاة الظروف الاستثنائیة التي قد یواجهها المحكوم 

.لیهع

انتهاء تنفیذ العقوبة:ثالثا

، أو عند )أ(ینتهي تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام بأداء المحكوم علیه لكافة التزاماته

.)ب(المفروضة علیهتزاماتبالاللالهإخ

انتهاء عقوبة العمل للنفع العام بأداء المحكوم علیه لكافة التزاماته.أ

للنفع العامتزامات أثناء تنفیذ مدة العمللالاحترام المحكوم علیه لمختلف افي حالة

تطبیق جال تخطر المؤسسة المستقبلة قاضي لآاجال المحددة، أو حتى قبل هذه لآل الاخ

نتهاء العقوبة ویرسل ذلك إلى النیابة المقرر واتزامات التي حددهالالالعقوبات بنهایة تنفیذ ا

صحیفة السوابق القضائیة للتأشیر بذلك العامة لتقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى مصلحة 

.1وعلى هامش الحكم أو القرار01على القسیمة رقم 

وتتحمل المؤسسة التي یعمل بها المحكوم علیه مسؤولیة مراقبة مدى التزامه بالعمل 

كما تقوم بإعداد تقاریر دوریة لقاضي تطبیق العقوبات المشرف على ،المحددواحترامه للتوقیت 

ل فترات لاوك المحكوم علیه داخل المؤسسة خبة، وتشمل هذه التقاریر تقییم سلتنفیذ العقو 

.2لالعم

مجلة الباحث للدراسات ، "عقوبة العمل للنفع العام ودورها في إصلاح وتأهیل المحكوم علیه"فاتح مزیتي وسعاد خلوط، -1

.450، ص2022خنشلة، جوان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، 02، العدد 09، المجلد الأكادیمیة
.59ریان بشكورة ونور الهدى علیاني، مرجع سابق، ص-2
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انتهاء عقوبة العمل للنفع العام بسبب إخلال المحكوم علیه بالتزاماته .ب

و أیه، سواء بعدم البدء فیها مطلقا فروضة علالمتزامات لالكوم علیه بالمحایقملمإذا 

یتم إخطار لحالاتیتطلبها العمل، ففي هذه اتيصول اللأایؤدها حسب لمو أ، لهاعدم إكما

نص لإجراءاتوم علیه لمحكا، لیتعرض 1ستقبلةلمؤسسة الممن طرف اوباتقاضي تطبیق العق

حیث جاء لجزائري،اوباتمن قانون العق04مكرر 05ة المادفيلجزائريالمشرعاعلیها

مل للنفع العام دون على عقوبة العلمترتبةابالالتزاماتعلیه لمحكومالالحالة إخفي":اـــــفیه

لتنفیذ عقوبة اللازمةالإجراءاتلاتخاذالنیابة العامة باتقاضي تطبیق العقو یخطرعذر جدي، 

".علیهبهاالمحكوملحبسا

المتضمن 06-24من قانون02مكرر 05حسب ما جاء في نص المادة أیضا 

ینبه المحكوم علیه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات :"علىص عقوبات التي تنقانون التعدیل

، فإن "المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ علیه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام

النیابة العامة تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بها على المحكوم 

.الإخلال بالتزاماتهفي حالة علیه 

المطلب الثاني

قضائیة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامالغیر أجهزة 

طبیق الحسن لعقوبة العمل للنفع العام، مل من أجل التالقضائیة التي تعالأجهزة ضافة إلى إ

توجد أجهزة أخرى غیر قضائیة قائمة من أجل ضمان الرعایة للمحكوم علیهم وإعادة تأهیلهم 

على الخارجیة لإدارة السجون، فهي تساعد وإدماجهم في المجتمع، وأهم هذه الأجهزة المصالح 

مجلة العلوم ، "خصوصیة إجراءات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري"سعاد بن حلیمة، جیلالي الحسین، -1

.1086، ص2021، الجلفة، سبتمبر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشورالقانونیة والاجتماعیة
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المؤسسات المستقبلة و ، )الفرع الأول(تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام خارج المؤسسات العقابیة 

).الفرع الثاني(للمحكوم علیهم في 

الفرع الأول

تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامخارجیة لإدارة السجون في المصالح الدور

تعلقة ملت متابعة لتطبیق مختلف البرامج ادارة السجون هیئالإصالح الخارجیة ملتعد ا

دماج الاجتماعي للمحبوسین، بما في ذلك متابعة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، حیث لإابإعادة 

، ثم سننتقل )ثانیا(، تنظیمها)أولا(عرض التعریف بهال لاصالح من خملاسنتطرق بالدراسة لهذه 

.)لثاثا(العمل للنفع العامعقوبةبها في تنفیذ كلفة ملهام امللتحدید ا

الخارجیة لإدارة السجونتعریف المصالح :أولا

نالمتضم04-05ن قانو نم113ة في الجزائر بموجب المادة حلالمصهذهاستحدثت 

تنشأ مصالح :"اه، حیث جاء فینحبوسیللمجتماعي لادماج الإعادة ان تنظیم السجون وإ قانو 

لیة تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلإدارة السجون یة تابعةخارج

.بتطبیق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

الأجهزةأحد ،2009المؤرخ في 02م حة حسب المنشور الوزاري رقلذه المصهوتعتبر 

س لحة بدائرة اختصاص المجلإنشاء المصم ویتم،نفع العاللالعملتنفیذ عقوبة لىالمشرفة ع

.لعدلوزیر انبموجب قرار مها قتضاء إحداث فروع للاعند انالقضائي، ویمك

الخارجیة لإدارة السجونتنظیم المصالح:ثانیا

نمحبوسیللجتماعي لادماج الإفة بإعادة الالمكندارة السجو لإحة الخارجیة لیدیر المص

بنفس هىمهامه، وتنالأختامحافظ العدل وزیر نبموجب قرار منعیحة، الذي یلمدیر المص

یئات الوطنیة، كماهطات والللدى السلها حة، ویمثلمصللام السیر العنعؤولا، ویعد مسالأشكال
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بموجب قرار حةلمصلي للالداخالتنظیم، ویحددیهامستخدملى جمیع میة علطة السلالسیمارس 

.1فة بالوظیفة العمومیةلطة المكلالیة والسووزیر الملعدلوزیر انم

مهام المصالح الخارجیة لإدارة السجون:اثالث

تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعین للالتزامات والشروط الخاصة المترتبة على 

.وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص علیها في هذا القانون

كما یمكنها أن تقوم بتكلیف من السلطات القضائیة بإجراء التحقیقات الاجتماعیة ومتابعة 

.2"ةالأشخاص الموضوعین تحت نظام الرقابة القضائی

ن لمختلف الخاضعیشخاص لأى الخصوص متابعة وضعیة الحة علالمصهذه تتولى 

العقوبة أو بیق المؤقت لتطقیففراج المشروط أو الحریة النصفیة أو التو لإسیما الانظمة، و لأا

شخاص لأبالنسبة لجتماعي لادماج الإى استمراریة برامج إعادة الر عهة، والسلالعقوبات البدی

طات القضائیة لالسمع نبالتعاو هاحة نشاطلذه المصه، وتمارس طلبهمى لبناءا عهمج عنالمفر 

.3ةیئات العمومیهیة والمؤسسات واللدولة والجماعات المحلخرى للأوالمصالح ا

الفرع الثاني

لة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام مؤسسات المستقدور ال

حكوم علیهم بعقوبة النفع العام، ملباستقبال اكلفة لمااتستقبلة الهیئملاات ؤسسلمتعد ا

تنفیذا للعقوبة المقررة بأدائهلیقوموا تعمل علىمنحهم عمل لدى مصالحها بما یناسب قدراتهمإذ

وسیرم د كیفیات تنظییحد،2007فیفري19المؤرخ في 67-07مالتنفیذي رقـم المرسو ن م05،06،07أنظر المواد -1

رة بتاریخ ، الصاد13ج عدد .ج.ر.ج، نمحبوسیلجتماعي للادماج الإفة بإعادة الالمكندارة السجو لإة المصالح الخارجی

.2007،فیفري21
.، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، السالف الذكر04-05من القانون 113المادة -2
قانون جنائي، :عبد الرؤوف حنان، عقوبة العمل للنفع العام كبدیل عن عقوبة الحبس، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص-3

.107، ص2014محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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مهام المؤسسات ،)أولا(یف المؤسسات المستقبلة في حقهم ولتوضیح ذلك سندرس تعر 

.)ثالثا(في الاتفاقیات مع المؤسسات المستقبلة،ثم الاعتبارات القانونیة والتنظیمیة)ثانیا(المستقبلة

تعریف المؤسسات المستقبلة:أولا

موال لأشخاص والأللمحكوم علیه بأنها مجموعة من اتعریف المؤسسة المستقبلة یمكن

وقد حددها المشرع الجزائري في نص ،، او جمعیة عامةالتي تنشئها الدولة أو تشرف علیها

القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام للجهاتیمكن "،1مكرر5المادة 

لدى جمعیة معترف لها ان نشاطها ذو صالح أولدى الهیئات شخص معنوي من القانون العام 

وتشمل هذه ،خدمة المجتمعوهوإلاواضح ویكون لها هدف ، 1"او منفعة عمومیة/عام و

لجمعیات العامة او ،المحلية دار لإلبلدیات، ومجالس اات العامة، واالمؤسسات الهیئات والمؤسس

.نشاطها ذو صالح عام

المعنویة الخاصة، مثل الأشخاصاستثناءالمشرع الجزائريأن والجدیر بالذكر 

الشركات التجاریة والجمعیات المدنیة الخاصة، من استقبال المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع 

.2العام

بوضع منفع العاللالعملبعقوبة هیلعممحكو لا لهالمؤسسات بعد استقبالم هذهوتقو 

نفع للالعمللأنالتوقیت،م ى احترال، والحرص عهستقباللامستعد یق فر نضمهیلعمالمحكو 

ن المقترح موافقا لقوانیالعمل نیكو نى ألالساعات المحددة والحرص عوفقا لعدد میتـمالعا

.3هابالمعمول العمل

، المتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر06-24رقممن قانون1مكرر5المادة -1
.61ریان بشكورة ونور الهدى علیاني، مرجع سابق، ص-2
.109عبد الرؤوف حنان، مرجع سابق، ص-3
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تنفیذ العقوبة، م العقوبات باحتراـتطبیق ذه المؤسسات إخطار قاضي هى لویجب ع

وبات ورقة الحضور الخاصة العقتطبیقلقاضي مأو أي طارئ، كما تقدالغیاباتنعكذلكو 

وضع لىعالأخیرةذه ه، كما تحرص العملكیفیة إنجازنعبالملاحظاتمرفقة لیهعمبالمحكو 

ة بإخطار لالمؤسسة المستقبمكما تقو لیه،عمالمحكو تصرفتحت العملنجاز لإزمة لاالالأدوات

هالمقررة في مقرر الوضع، لتمكینللالتزامات لیهعماء المحكو هانتالعقوبات عند قاضي تطبیق 

جراءات لإبام إخطار النیابة العامة لتقو م، ثـمنفع العاللالعملاء عقوبةهتحریر إشعار بانتنم

بعقوبة لیهعم العقوبات إذا ما تعرض المحكو تطبیقا أیضا إخطار قاضيهیل، ویجب عزمةللاا

انمصالح الضممبإجراءات التصریح أمامقیاللوذلك،عمللحادثمنفع العاللالعمل

.1جتماعيلاا

لةمهام المؤسسات المستق:ثانیا

ؤسسات ملة العمل للنفع العام على مستوى اشرع الجزائري تنفیذ عقوبملاشترط ا

حكوم علیه في حد ذاته رأس مال یجب أن یصب في ملاعتبار عائد عمل ابالعمومیة، وذلك 

العمومیة ؤسسات مللتأمین، إضافة إلى أن العمل في اخزینة الدولة والتي تتكفل بمصاریف ا

ؤسسات مل، حیث تلتزم هذه ات التي قد تطرأ بصدد تنفیذ هذه العقوبةلاشكالإاتجنب الكثیر من 

:يلبما ی

ت العلمیة للمحكوم علیه في تشغیله لاؤهممراعاة ال-

التعبیر صراحة لقاضي تطبیق العقوبات بموافقتها على تنفیذ العقوبة لدیها مع ضمان -

هنیة التي ملمراض االألها، وتأمینه ضد حوادث العمل و كل الحقوق للمحكوم علیه داخ

فعول بهذا الشأن ملعرض لها طبقا للقوانین الساریة ایمكن أن یت

حددةملینجز العمل وفقا لعدد الساعات احرص على أنال-

.110، صنفسهعبد الرؤوف حنان، مرجع -1
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ئم یضمن القبول به بینهملاعني في فریق عمل مملوضع ا-

عنيملل في تنفیذ الالتزامات من طرف الام قاضي تطبیق العقوبات فور أي إخلاإع-

لیغه عند نهایة ي تطبیق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء العمل للنفع العام وتبتزوید قاض-

تنفیذها

حكوم علیه لحادث عمل عن طریق ملي تطبیق العقوبات في حالة تعرض اإخطار قاض-

.1التصریح أمام مصالح الضمان الاجتماعي

یقتصر فقط على لاستقبلة في عقوبة النفع العام ملااتؤسسملومن الواضح أن دور ا

عمل معین، إنما تعمل على إخضاع بحكوم علیه داخل مؤسسة عمومیة وتكلیفه بالقیامملوضع ا

لأنختصة في التنفیذ العقابي ملتحت إشراف الجهات احكوم علیه لبرنامج إعادة تأهیل ملا

د عاملة، وإنما الغرض من ؤسسات بیملاالغرض من الحكم بهذه العقوبة لیس في تزوید هذه 

.2جتمعملاتجاه اولیةسؤ ملباوتحسیسهم ح الجانحین وإعادة إدماجهم اجتماعیا،لاذلك إص

الاعتبارات القانونیة والتنظیمیة في الاتفاقیات مع المؤسسات المستقبلة:ثالثا

تفاقیات مع المؤسسات المستقبلة للمحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العاملاعند إبرام ا

بالوقایة یجب مراعاة الأحكام المتعلقة ف،هناك عدة اعتبارات قانونیة وتنظیمیة لابد من مراعاتها

).ب(،والأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي)أ(الصحیة والأمن وطب العمل

والأمن وطب العملالأحكام المتعلقة بالوقایة الصحیة .أ

من قانون العقوبات تنص على ضرورة خضوع عقوبة العمل للنفع 05مكرر05المادة 

وتهدف هذه ،ة والأمن وطب العملالعام للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحی

.1508مرجع سابق، صیاسین كرجة و جیلالي الحسین،-1
.1509ص، نفسهیاسین كرجة و جیلالي الحسین، مرجع -2
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ضافة إلى تعزیز لإعلیهم أثناء تأدیتهم للعمل، بام حكام إلى ضمان صحة وأمان المحكو الأ

.خرینلآدماج والمساواة مع العمال ابالإشعورهم 

في مجال الوقایة الصحیة والأمن على أن تكون أماكن العمل ومحیطها یجب الحرص 

التجهیزات نظیفة باستمرار لضمان صحة وأمن المحكوم علیهم، كما وملحقاتها وكذا كل أنواع 

یجب الحرص على حمایة المحكوم علیهم من أي خطر قد یصیبهم مثل تعرضهم للأضرار 

.1الصحیة أو الحوادث

أما فیما یتعلق بمجال طب العمل فیتعین توفیر الفحوصات الوقائیة والعلاجیة اللازمة 

مل للنفع العام وذلك بغرض الحفاظ على صحة المحكوم علیهم للمحكوم علیهم بعقوبة الع

البدنیة والعقلیة لرفع مستواهم الإنتاجي والإبداعي وحمایتهم من الأخطار والأمراض المهنیة التي 

.2یمكن أن تصیبهم

الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي.ب

العمالمنكغیرهجتماعيالاالضمانبحقالعامللنفعالعملبعقوبةعلیهالمحكومیتمتع

،85-34رقمالتنفیذيالمرسومجاءالمساجینتأمینالعاملالقانونإطاروفيوالمحبوسین،

وهيالمحبوسین،تشغیلعلىللتأمینالمتبعةالتنظیمیةالإجراءاتمنمجموعةصلىالذین

.3العامللنفعالعملبعقوبةعلیهمالمحكومعلىبالتأمینالمتعلقةالإجراءاتنفسها

تعتبر الإجراءات التنظیمیة للتأمین على تشغیل المحبوسین هي نفس الإجراءات المتبعة 

:لتأمین المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العام وسنحددها فیما یلي

.90محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق، ص-1
.91-90ص ص ، نفسهمحمد لخضر بن سالم، مرجع -2
، یحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة 1985فیفري 09المؤرخ في 34-85ي رقم ذأنظر المرسوم التنفی-3

.1985فیفري 24في ، صادر09ج عدد .ج.ر.اجتماعیا، جمن المؤمن لهم
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التأمین على تشغیل المحبوسین.1

مذكرة تتضمن وإعادة الإدماج من الناحیة التنظیمیة أصدرت المدیریة العامة لإدارة السجون 

تأمین خاص بكل الإجراءات الواجب إتباعها للتأمین على المحبوسین، منها استحداث رقم

قیامها بالتصریح الرقم بمثابة مرجع تستند إلیه المؤسسة عندهذامؤسسة عقابیة، حیث یعتبر

أن تتوفر جتماعي، ویشترطالابقائمة محبوسیها المعنیین بالعمل بشكل عام لدى الضمان 

بترقیمه، وفي حالة توقیف أي محبوس عن 12بالملف الشخصي المصرح به شهادة میلاد رقم 

العمل أو إدراج محبوس جدید للعمل یتعین على المؤسسة العقابیة تقدیم إخطار كتابي لدى 

یعبر عنه الوكالة الولائیة للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة التابعة لها إقلیمیا وهو ما

.1لمصرح بهمبحركة ا

التأمین على المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام.2

ا النسبة للمحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العام، یتم التكفل بالتأمین علیهم وفقب

7706/2009وتؤكد المذكرة رقم ،نفسها المتبعة في حالة المحبوسینءات التنظیمیة ار جلإل

وفي حالة ،دماج على هذا النهج الموحدلإعادة االسجون وإ دارةلإالصادرة عن المدیریة العامة 

تعرض المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام لحادث عمل، یجب على المؤسسة المستقبلة 

زمة لضمان حصول المحكوم للاجراءات الإاتخاذ اا،ویتم إخطار قاضي تطبیق العقوبات فور 

ا للقوانین واللوائحلى أي تعویضات مستحقة وفقضافة إلإزمة، باللاعلیه على الرعایة الطبیة ا

.2اعمول بهالم

القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم زكریاء شبیلي، عقوبة العمل للنفع العام،مذكرة ماستر في الحقوق،فرع-1

.60-59، ص ص2015السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
.65الهدى علیاني، مرجع سابق، صریان بشكورة ونور -2
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الثانيالمبحث 

عقوبة العمل للنفع العام تطبیقإشكالات

الحد منعقوبة العمل للنفع العام من العقوبات البدیلة التي تهدف إلى تصنف

العقوبات السالبة للحریة، وتوفیر فرصة لإعادة إدماج المحكوم علیه في المجتمع من خلال أداء 

التعدیلات علیها في نصالمشرعأنعمل غیر مدفوع الأجر لفائدة المصلحة العامة، ورغم 

الأخیرة لقانون العقوبات إلا أن تطبیقها یواجه عدة إشكالات وعراقیل فهناك إشكالات یختص 

،1قاضي تطبیق العقوبات خاصة فیما یتعلق بتعدیل البرنامج أو تغییر المؤسسة المستقبلةبها 

وهناك أیضا بعض الإشكالات القانونیة والقضائیة التي تواجه النیابة العامة وهنا نمیز بین 

المطلب (، وإشكالات تواجه النیابة العامة )المطلب الأول(إشكالات یثیرها المحكوم علیه 

).الثاني

المطلب الأول

الإشكالات التي یثیرها المحكوم علیه

لكن قد كم بعقوبة العمل للنفع العام یقوم قاضي تطبیق العقوبة بتنفیذهاحلبعد صدور ا

عنه تطبیق العقوبة ینتجو بالالتزاماتل لاإخلىي إكوم علیه عن القبول مما یؤدلمحع ایتراج

المدة، وهذا الفعل بحد ذاته یثیر إشكالات جدیدة ، والمتمثلة في عقوبة الحبس قصیر ةصلیلأا

إذا كان هذا الفعل یشكل جریمة جدیدة تستدعي تحریك الدعوى العمومیة وهنا یمكننا هاحول

وهما إخلال المحكوم علیه بالالتزامات قبل الشروع في تنفیذ عقوبة العمل التمییز بین حالتین، 

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر06-24من القانون 04مكرر 05أنظر المادة -1
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علیه بالالتزامات أثناء تنفیذ عقوبة العمل للنفع ، وإخلال المحكوم)الفرع الأول(للنفع العام

).الفرع الثاني(العام

الفرع الأول

إخلال المحكوم علیه بالالتزامات قبل الشروع

في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام 

في حالة إخلال المحكوم علیه ":من قانون العقوبات على04مكرر 05تنص المادة 

، دون عذر جدي، یخطر قاضي تطبیق تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامبالالتزامات المترتبة على 

، وهذا معناه "العقوبات النیابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بها

أن عقوبة العمل للنفع العام یمكن أن یعترض  تنفیذها إشكالات من طرف المحكوم علیه ، ما 

.ذ العقوبة الأصلیة المتمثلة في عقوبة الحبس قصیر المدةیؤدي إلى وقفها وتنفی

تأخربسببیكونیكون قبل تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام قدلذيوالإخلال بالالتزام ا

الإداريالمستویینعلى المناسبالوقت فيلعقوباتمكتب قاضي تطبیق اإلىلملفاتإرسال ا

لها، كما قد یواجه قاضي لمحددالوقت افيتطبیق العقوبة فياتأخر مما یشكلالإلكتروني و 

یتسبب هذا المشكل أن تطبیق العقوبات صعوبات في تبلیغ المحكوم علیه بالعقوبة البدیلة كون 

عد مرور مدة طویلة وهنا أي بلصعوبة التنفیذ سواء عدم التنفیذ النهائي و قد یكون مؤجفي

كما قد یكون ذلك بسبب عدم حماس التبلیغإجراءاتتبطئ بحججضر القضائي محلیتحجج ا

المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام بالرغم من إبلاغه، فیطلب من القاضي إمهاله المزید 

.1من الوقت ورغم ذلك لا یتقید بوعده ویتماطل في تنفیذ العقوبة

.1086سعاد بن حلیمة وجیلالي الحسین، مرجع سابق، ص-1
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عام في الخصوص یرى بعض القضاة أن التراجع عن عقوبة العمل للنفع الوفي هذا

یقوم المحكوم علیهعند استقبال،هذه الحالة لا یمكن أن یعتد بها قاضي تطبیق العقوبات

یتم بموجبه تعیین المؤسسة المستقبلة، و في حالة تمسكه لهذا الاخیربإصدار مقرر وضع 

بتراجعه عن قبول العقوبة وعدم التحاقه بالمؤسسة المستقبلة یعد ذلك إخلالا منه بالالتزامات 

.1یستوجب تطبیق عقوبة الحبس الأصلیة علیهوعقوبة العمل للنفع العامالمترتبة عن

أن المشرع الجزائري لم یتطرق لحالة المحكوم علیه الذي یكشف إلى تجدر الإشارة 

هلفي هذه الحالةوالفحص الطبي بأنه غیر قادر صحیا على أداء العمل للنفع العام، هل

یعاد تطبیق العقوبة الاصلیة بعد صدور حكم نهائي بعقوبة العمل للنفع العام،هنا یطرح العدید 

لأنه فیه مساس بحجیة الحكم الأصلیةفمن جهة لا یمكن إعادة تطبیق العقوبة ،من الإشكالات

بأداء العمل للنفع على المقضي فیه، ومن جهة أخرى لا یمكن تكییف عدم مقدرة المحكوم علیه 

العام لأنه لا یتناسب مع صحته وقدرته على أنها إخلال بالالتزامات التي توجب تطبیق عقوبة 

2إشكالا لم یفصل فیه المشرع الجزائري هذا الحبس الاصلیة، یعد 

الفرع الثاني

ناء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامثإخلال المحكوم علیه بالالتزامات أ

العمل على لا یقدم ن ألیه بالالتزامات المفروضة علیه كمحكوم عقد لا یقوم ال

فبعد إخطار قاضي ،حسب الأصول التي یتطلبها العملالإطلاق، أو لم یكمله، أو لم یؤده

تطبیق العقوبات وضابط الاختبار أو الموظف الاجتماعي من طرف المؤسسة المستقبلة 

قاضي تطبیق العقوبات في إطار سلطاته أن یأمر بتعدیل ل، لجزاءاتلیتعرض المحكوم علیه 

.70سمیر امرار، مرجع سابق، ص-1
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، 40، العدد المحاميمجلةفوزیة هامل، عوائق و تحدیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، -2

71-70، ص ص 2024الهضاب، سطیف، 2جامعة سطیف 
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أو معاقبته عن جنحة الإخلال بالالتزامات الناشئة ،أصلحرأى ذلك االالتزام أو تغییره تماما إذ

.1عن عقوبة العمل للنفع العام

إخلال المحكوم علیه بالالتزامات فنص أنه في حالة أما قانون العقوبات الجزائري 

عقوبة العمل للنفع العام دون سبب جدي یخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة المترتبة على

العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس وغني عن البیان أن التنفیذ ینصب على 

المدة المتبقیة من عقوبة العمل للنفع العام، بحیث یراعى في تنفیذ عقوبة الحبس ما سبق أن قام 

.2عمل للمصلحة العامة، على أساس ساعتین عن كل یوم حبسبه من ساعات

قصى لعدد ساعات العمل للنفع الأد الحكن طرحها مسألة تییمشكالیات اللإأیضا من ا

حیث تتجاوز سنة حبسالاأن بهاطوق المنالعام للشخص البالغ ومقارنتها بشرط مدة العقوبة 

كوم علیه البالغ المحا بهكن أن یقوم تییمعلى أن ساعات العمل ال1مكرر 05المادةنصت 

قصى بالحدالأیتعلق والإشكال، 3ساعة)600(و ستمائة )40(لا تتجاوزبینأربعینهي أن 

حددت أیضا المادةالیوم، كما أن فيعات العمل احساب سبمعدللساعات العمل ومقارنتها 

عن كل یوم حبس، )02(حسابساعتین، وهو حیثلایجوزتجاوزهالیوم فيالساعي للعمل الحجم

فيلساعات العمل المعدلالحسابيعلى الحدالأقصىفعند قیامنا بعملیة حسابیة وهي قسمة 

،إذا الناتج 300=600/2ا، فبالتطبیق نكتب بهالنطق المفترضعلى مدة العقوبةنحصلالیوم 

.4أشهر10بمعدلیوم أي 300بمعدلهو 

، 22، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "أحكام تطبیق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشریع الجزائري"مبروك مقدم، -1

.210، ص2011وة منتوري، قسنطینة، دیسمبر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخ36العدد 
.388، ص2010عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر، -2
.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر06-24من القانون  01مكرر 05أنظر المادة -3
.1088سعاد بن حلیمة وجیلالي الحسین، مرجع سابق، ص-4
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ل من أقأشهر و 10ا أكثر من تهمدالتيالعقوبة مصیرالذي یطرح نفسه الإشكال

دة سنة، لمشهر او 11دة بالحبسلمكوم علیه لمحكم على الحاإذا حكم قاضي الحلعام، فما 

ت أثناء تنفیذ باقاضي تطبیق العقو ترضشكالیة تعلإعقوبة العمل للنفع العام فهذه ااستبدلت بثم

قصى لساعات لأبینالحداة رفع عدم التطابق شرع ضرور ملشكالیة على الإاذههلحلمهامه و 

قصى لحدالأمدة ابالتالییجبزیادةا، و بهطوق المنالعمل البالغ مع شرط مدة تطبیق العقوبة 

لمدةساعة تقریبا، لكي تتطابق مع احتمالیة النطق بعقوبة 730لساعات العمل البالغ لتصبح 

.1لقأو أوتساوي السنة أشهر 10تفوق 

المطلب الثاني

الإشكالات التي تواجه النیابة العامة

أوكل القانون الجزائري صلاحیات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام على مستوى 

لات القانونیة هناك بعض الإشكاالجهات القضائیة للنیابة العامة وقاضي تطبیق العقوبات، لكن 

رض تنفیذ الحكم، منها ما تواجهها النیابة العامة في المیدان العملي وتعتقدالتيوالقضائیة

).الثانيالفرع(ومنها ما یتعلق بمضمون الحكم في )ولالأالفرع(ور الحكم یتعلق بصد

الفرع الأول

إشكالات تتعلق بصدور الحكم

الأمثلة لحالات استبدال عقوبة إشكالات صدور الحكم سوف نعرض بعض لمعالجة

:الحبس قصیر المدة، بعقوبة العمل للنفع العام

.1088سعاد بن حلیمة وجیلالي الحسین، مرجع سابق، ص-1
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:المثال الأول

إذا قامت المحكمة باستبدال العقوبة المنطوق بها والمتمثلة في شهرین حبسا نافذا 

، لكنه تم الإفراج عن المحكوم علیه بعد استنفاده لعقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام

.الأصلیة

النیابة في هذه الحالة تصبح عقوبة العمل للنفع العام لا جدوى منها ، فكیف ستتعامل 

.1العامة مع الحكم الذي أصدرته والذي یتضمن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام

:المثال الثاني

صدور حكمین قضائیین یتضمنان عقوبة العمل للنفع العام، في فترات متقاربة من 

واجه جهتین قضائیتین على أساس أن المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا لكن عند التنفیذ ت

.2لعامة وجود حكمین قابلین للتنفیذالنیابة ا

ین على التوالي ولیس دمجهما یرى البعض أن الأرجح في هذه الحالات هو تطبیق الحكم

وتطبیقا لذلك فقد شهد مجلس قضاء ورقلة تطبیق حكمین قضائیین تضمنا عقوبة العمل معا

فقام دة، مختلفین في فترة واحن قضائیتینللنفع العام حیث صدر ضد المحكوم علیه من جهتی

.المحكوم علیه بتنفیذ الحكمین على التوالي وفي نفس المؤسسة المستقبلة

كما شهد نفس المجلس حالة أخرى مماثلة قام فیها المحكوم علیه بتنفیذ حكمین متعلقین 

.3نفع العام على التوالي لكن ذلك لم یتم في نفس المؤسسة المستقبلة للبعقوبة العمل 

.82محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق، ص-1
، مداخلة منشورة في المسطرة الإجرائیة لأشغال الملتقى "دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام"عمر جبارة، -2

.05، ص2011أكتوبر 06و05فندق مازافران، الجزائر، یومي ، "التجربة الفرنسیة-العمل للنفع العام":التكویني حول
.82ص محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق،-3



عقوبة العمل للنفع العامآثار تطبیق الفصل الثاني                               

58

وقرارات بعقوبة العمل حضوریا هو عند صدور أحكامالإشكال الذي قد یثور أیضا 

من شأنه أن تؤدي إلى تأخیر تنفیذ لأحكاماعتباریا أو حضوریا غیر وجاهي فإن تبلیغ هذه ا

من قانون العقوبات 06مكرر 05وهذا یتعارض مع أحكام المادة ،1عقوبة العمل للنفع العام

."عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم نهائیالا تنفذ ":التي تنص

18تنفیذ العقوبة في مدة أقصاها 01مكرر 05المادة تشترطبالإضافة إلى ذلك 

.فأكثرشهرا 18شهرا، في حین أن تبلیغ الأحكام والقرارات تقتضي مدة طویلة قد تستغرق 

الفرع الثاني

إشكالات تتعلق بمضمون الحكم

القضائي هو كل قرار یصدر في إطار القوانین الإجرائیة من طرف هیئة قضائیة الحكم 

مشكلة تشكیلا قانونیا في خصومة قضائیة رفعت أمامها سواء كان صادرا في موضوع 

الخصومة أو في شق منها أو في مسألة تفرعت عنها ، كما یمكن تعریفه على أنه القرار 

اع رفع إلیه وفقا لقانون المرافعات وفي خصومة الصادر عن شخص له ولایة القضاء في نز 

مصدرها طلب قضائي أصلي رفع أمام محاكم الدرجة الأولى مختصة بنظره في حكم یقبل 

الطعن فیه ویجب أن یصدر هذا القرار من شخص تتوافر فیه الولایة والاختصاص والصلاحیة 

ستعماله سلطته القضائیة وذلك ، كما یعتبر إعلان لفكر القاضي في االخاصة والعامة لإصداره

.2أیا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم وأیا كان مضمونه

.06عمر جبارة، مرجع سابق، ص-1
، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، "الأحكام القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري"أمینة لرجم،-2

.283-282، ص ص2019المركز الجامعي الشهید سي الحواس، بریكة، جوان ،03، العدد 02المجلد
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یعتبر مضمون الحكم المتضمن عقوبة العمل للنفع العام أهم أجزاء الحكم القضائي 

خلل یشوب منطوق الحكم سیعرض كل أيباعتباره الجزء المعني بتنفیذ العقوبة و بالتالي فإن

1تطبیق العقوبات لإشكالات في تنفیذ العقوبةقاضي النیابة و من 
.

وفیما یلي سنستعرض بعض الأمثلة لأحكام قضائیة تتعلق بعقوبة العمل للنفع العم 

:خلالات التي أدت إلى حدوت إشكالات في تنفیذهالإتضمن منطوق حكمها بعض ا

:المثال الأول

حكمت المحكمة حال فصلها في قضایا الجنح ابتدائیا علنیا و حضوریا بإدانة المتهم بجنحة 

أشهر حبسا نافذة و غرامة نافذة مع مصادرة المحجوز تحمیل المدان )03(ثلاثةطبقا للقانون ب

، كما أمرت بإفادة المحكوم المصاریف القضائیة و تحدید مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى

بالعقوبة البدیلة باستبدال عقوبة الحبس النافدة المقدرة بثلاثة أشهر حبسا نافذا بمجموع علیه 

ساعة عمل لدى شخص معنوي من القانون العام توزع على أساس ساعتین عمل یومیا 180

، كما نبهت المحكمة المدان أنه في حالة إخلاله بالالتزامات خلال الأوقات الرسمیة للعمل

.2عمل للنفع العام تطبق علیه عقوبة الحبس الأصلیةالمترتبة عن ال

یسهر قاضي تطبیق العقوبات ":من قانون العقوبات التي تنص03مكرر 05حسب المادة 

ویمكنه وقف .على تطبیق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك

، فقد أعطیت صلاحیة "یة أو اجتماعیةتطبیق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحیة أو عائل

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لقاضي تطبیق العقوبات والإشكال أن المثال الأول یظهر فیه 

.83محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق، ص-1
.84-83، ص صنفسهمرجع المحمد لخضر بن سالم، -2
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هذه الصلاحیة من خلال إلى كیفیة تطبیق العقوبة والتطرق لساعات العمل بوضوح تجاوز 

.1الذي هو صلاحیة من صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات

اشترط أن عقوبة العمل للنفع العام المتعلق بكیفیات تطبیق02شور الوزاري رقم كما أن المن

لا یؤثر العمل الذي یختاره قاضي تطبیق العقوبات على السیر العادي لحیاة المحكوم علیه 

تطرح ، المذكورة في المثال الأول "خلال الأوقات الرسمیة للعمل"كعمله أو دراسته، بینما عبارة 

.2تتعارض مع الأهداف التي تسعى لها عقوبة العمل للنفع العام إشكالا آخر لأنها 

:المثال الثاني

(...)فصلت المحكمة حال فصلها في قضایا الجنح ابتدائیا علنیا وحضوریا بإدانة المتهم

غرامة (...)أشهر حبسا نافذة و)03(ومعاقبته بثلاث(...)من (...)طبقا للمواد (...)بجنحة 

مع مصادرة المحجوز وتحمیل المدان المصاریف القضائیة وتحدید مدة الإكراه البدني نافدة 

لأقصى، مع استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة العمل للنفع العام، مع الإفراج على بحدها ا

.المتهم ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

، فإنه یجب تحدید ساعات العمل التي یلتزم من قانون العقوبات01مكرر 05حسب المادة 

.بها المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام

المثال الثاني أنه لم یحدد ساعات العمل التي یجب على المحكوم الملاحظ في منطوق حكم 

علیه تأدیتها، هذا ما یضع النیابة العامة أمام إشكال في تنفیذ العقوبة ما یتعین علیها اللجوء 

، أو 3إلى جدولة الملف مجددا أمام الجهة المصدرة للحكم للفصل فیما تم إغفال الإشارة إلیه

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر06-24من القانون  03مكرر 05المادة -1
.یتضمن كیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، السالف الذكر،02أنظر المنشور الوزاري رقم -2
.85محمد لخضر بن سالم، مرجع سابق، ص -3



عقوبة العمل للنفع العامآثار تطبیق الفصل الثاني                               

61

مكرر 05وبات للفصل في هذا الإشكال حسب ما جاء في المادة مراسلة قاضي تطبیق العق

.من قانون العقوبات 03
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 خاتمــــة
ي فخلصنا في ختام هذه الدراسة إلى الوقوف على القيمة العقابية للحبس قصيرة المدة 

 نوع منبصفة خاصة، أين تبين أن هذا ال السياسة العقابية الحديثة والتشريع العقابي الجزائري
نطق العقوبات لم يحقق أغراض العقاب بل بالعكس تميز بكثرة المساوئ نظرا لإفراط تنفيذ وال

ية ة عقاببالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث دفع هذا الأمر إلى الحد منها وتبني أنظم
 لبيات.أخرى بديلة لها تؤدي الهدف المنتظر بعيدا عن الس

تأخر لقد ساير المشرع الجزائري السياسة العقابية المعاصرة بخطوات بطيئة، مما جعله ي
قوبة في مواكبة التطور في هذا الشأن مقارنة بالأنظمة العقابية المقارنة حيث أنه نص على ع

ة لحريلأنه لا يزال المشرع الجزائري يؤمن أن العقوبة السالبة ل ،2009لعمل للنفع العام في 
 ،حماية مصالح المجتمعست أنجع طريقة لمكافحة الإجرام و قصيرة لمدة لي

 توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات لعل أبرزها ما يلي:

نة سعقوبة العمل للنفع العام عقوبة موجودة منذ القدم نص عليها المشرع الجزائري  -
 .2024وعدلها في سنة  2009

دماج الجناة بلا من التركيز على معاقبتهالسياسة العقابية ا -  م.لحديثة بإصلاح وا 
 نفسية. جتماعية و ا ،اقتصادية عقابية، عقوبة العمل للنفع العام تحقق أغراض -
الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام تستلزم توفر شروط في كل من المحكوم  -

 عليه والعقوبة.
أجهزة قضائية متمثلة في كل من تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يكون من طرف  -

 قاضي تطبيق العقوبات ولنيابة العامة.
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 نجاح عقوبة العمل للنفع العام مرتبط بتوافر مؤسسات داعمة ومهيأة للتنفيذ. -
 .أهمية المراقبة الدقيقة لضمان الحفاظ على الطابع العقابي للعمل للنفع العام -
ضع جزائري ليس بحاجة فقط إلى و وختاما لهذه النتائج يمكننا القول أن المجتمع ال -

نصوص قانونية، بقدر لحاجة إلى وضع آليات فعالة لتجسيد هذه النصوص على 
 أرض الواقع.

 وعلى هذا الأساس نتقدم بالاقتراحات التالية:

ضرورة نشر ثقافة العقوبات البديلة وتعزيز الوعي المجتمعي بمزاياها مقارنة  -
 بالعقوبات السجنية.

بني منهج أكثر مرونة وتفضيل عقوبة العمل للنفع العام على حث القضاة على ت -
 العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

 سد الثغرات التشريعية المتعلقة بإجراءات تنفيذ العمل للنفع العام. -
 مجهودات الأجهزة غير قضائية في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.تكثيف  -
 طرحها تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.لعمل على الحد من الإشكالات التي ي -
ة اصدار دليل وطني موحد حول تطبيق العقوبة او اجراء ندوات تكوينية وطنية دوري -

 لتوحيد عمل القضاة وأعوان تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.
من  تطوير قاعدة بيانات رقمية وطنية من اجل تتبع تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام -

 التفاوت في التنفيذ بين الولايات.اجل الحد من 
العمل على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إبراز أهمية تطبيق عقوبة العمل  -

 للنفع العام.
الى قطاعات إنتاجية بعقوبة العمل للنفع العام العمل على توجيه المحكوم عليهم  -

 .لتأدية فترة العقوبة
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 المراجـعالمصادر و  قائمة
I- باللغة العربية 
 بـــــــــــــــــتـالك -  1

ار دأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الواحدة والعشرون،  .1
 .2024بلقيس للنشر، الجزائر، 

، دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة-خلفي، العقوبات البديلة عبد الرحمان .2
 2015المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،

 .2010عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر،  .3
لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة  .4

 .2012والنشر والتوزيع، 
عادة إصلاح المحكوم عليهم،مكتبة  .5 محفوظ علي علي، البدائل العقابية للحبس وا 

 .2016الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
المعدل  09-01شرح القانون -محمد صغير سعداوي، عقوبة العمل للنفع العام .6

 .2013الجزائر،  لقانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية،
ة القسم العام، دار الثقاف-الحلبي، شرح قانون العقوبات محمد علي السالم عياد .7

 .2007للنشر والتوزيع، الأردن،
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 الجامعية والمذكراتالرسائل  -2
 :الرسائل (أ

، -اعقوبة العمل للنفع العام نموذج–أحمد سعود، بدائل العقوبات السالبة للحرية  .1
وم كلية الحقوق والعلأطروحة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص القانون العام، 

 .2017السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
حة العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطرو  شعيب ضريف، آليات تنفيذ .2

 قانون جنائي وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم الدكتوراه في الحقوق، تخصص
 .2019السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،

ي أطروحة الدكتوراه ف مخطارية بوزيدي، التنفيد العقابي في التشريع الجزائري، .3
المؤسسات والنظم العقابية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الحقوق، تخصص

 .2020جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
نورية كروش، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة في قانون العقوبات الجزائري،  .4

 أطروحة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية
 .2022،الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

 الجامعية:  المذكرات (ب
 مذكرات الماجستير: (1

نيل محمد لخضر بن سالم، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، مذكرة ل .1
قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم  شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص

 .2011ة،السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقل
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 مذكرات الماستر:  (2
ريان بشكورة ونور الهدى علياني، دور عقوبة العمل للنفع العام في تفعيل  .1

 قانون أعمال، كلية السياسة العقابية الحديثة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص
 .2024، قالمة، 1945ماي  8السياسية، جامعة الحقوق والعلوم 

ن القانو  فرع مذكرة ماستر في الحقوق، زكرياء شبيلي، عقوبة العمل للنفع العام، .2
م الجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أ

 .2015البواقي، 
 الجزائري، مذكرة ماستر فيسمير امرار، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع  .3

قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الحقوق، تخصص
 .2017جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

، مذكرة ماستر في دراسة مقارنة-بوصوار ، عقوبة العمل للنفع العام صليحة .4
 محمد جامعة ،والعلوم السياسية كلية الحقوق قانون جنائي، تخصص ،الحقوق
 .2015بسكرة،  ،رخيض

طيب بوسماحة و نور الهدى برقوق، السياسة الجنائية لبدائل العقوبة السالبة  .5
قانون جنائي وعلوم إجرامية، كلية : ماستر في الحقوق، تخصص للحرية، مذكرة 

 .2022الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس، مذكرة عبد الرؤوف حنان، عقوبة  .6

قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ماستر في الحقوق، تخصص
 .2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

محمد بن لحسن، بدائل العقوبات السالبة للحرية، مذكرة مقدمة ماستر في  .7
الحقوق والعلوم السياسية، قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية  الحقوق، تخصص

 .2023جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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مة مراد كريم خاملي، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مذكرة مقد .8
قانون خاص، كلية الحقوق  لاستكمال متطلبات ماستر في القانون، تخصص

 . 2023، ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانموالعلوم السياسية
 و المداخلات  المقالات – 3
 المقالات  (1

 ئري"،أمينة لرجم،"الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزا .1
 ، المركز الجامعي03، العدد 02، المجلدمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
 .297-281، ص ص 2019الشهيد سي الحواس، بريكة، جوان 

ة المد خيرة العيدي،"عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة .2
، كلية 02، العدد12، المجلددفاتر السياسة والقانونفي التشريع الجزائري"، 

، ص 2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 .45-27ص 

لعود اوبة العمل للنفع العام الحل البديل لظاهرة عق" ،سعاد بن عبيد وأمزيان وناس .3
العلوم الاجتماعية مجلة  ،"الإجرامي والحفاظ على الصحة النفسية المجتمعية

ص ص  ،2015ديسمبر  ،1جامعة باتنة  ،33، العدد 16المجلد ، والإنسانية
221-248 . 

سعاد بن حليمة، جيلالي الحسين، "خصوصية إجراءات تطبيق عقوبة العمل  .4
ة ، كليمجلة العلوم القانونية والاجتماعيةللنفع العام في التشريع الجزائري"، 

، ص ص 2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، سبتمبر 
1080-1094. 
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لة المجالسياسة العقابية الجزائرية"، شعيب ضريف، "عقوبة العمل للنفع العام في  .5
 ،كلية الحقوق 02،العدد  30، المجلد كاديمية للبحوث القانونية والسياسيةلأا

 .399-378ص ص  ،2019، أكتوبر والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
، 35، المجلد حوليات جامعة الجزائرعلي شملال، "عقوبة العمل للنفع العام"،  .6

وق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ، كلية الحق02العدد
 .363-350ص ص ،2021جوان 

عمر خوري، "العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في  .7
 ،40د ، المجلالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالجزائر"، 

 .605-569، ص ص 2008، ديسمبر 04العدد 
فاتح مزيتي وسعاد خلوط، "عقوبة العمل للنفع العام ودورها في إصلاح وتأهيل  .8

ية ، كل02، العدد 09، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةالمحكوم عليه"، 
ص ص ،2022الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جوان 

439-454. 
، 81، المجلدمعارففريدة لوني،"عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري"،  .9

 ،2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، جوان 01العدد 
 .253-232ص ص 

ة المجلة الجزائريفوزية عياد، "عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة"، .10
 ، كلية الحقوق01، العدد54، المجلد والاقتصادية والسياسيةللعلوم القانونية 

-297ص ص  ،2017والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
316. 
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 ، مجلة المحاميفوزية هامل، عوائق و تحديات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام،  .11
الهضاب، سطيف،  2كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة سطيف  ،40العدد 
 76-56، ص ص 2024

 
مبروك مقدم، "أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع  .12

لوم ، كلية الحقوق والع36، العدد 22، المجلد مجلة العلوم الإنسانيةالجزائري"، 
-204ص ص  ،2011سمبر السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، دي

225. 
محمد بركانة ونور الدين عماري،"عقوبة العمل للنفع العام ودور قاضي  .13

، 12المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، تطبيق العقوبات في تنفيذها"،
ص ص  ،2024، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، ديسمبر 01العدد
524-541. 

 لنفع العام في التشريع العقابي الجزائري"،محمد لمعيني،"عقوبة العمل ل .14
د ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محم7، العدد مجلة المنتدى القانوني
 .186-181، ص ص خيضر، بسكرة، د.س.ن

ويزة بلعسلي، "فعالية عقوبة العمل للنفع العام في السياسة العقابية  .15
حقوق ، كلية ال01، العدد 10المجلد ، مجلة العلوم القانونية والسياسيةالحديثة"، 

، ص ص 2018والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو، سبتمبر 
258-271. 

ياسين كرجة و جيلالي الحسين،"آليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  .16
، المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية وفق النظام القانوني الجزائري"،
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 ملخص

سالبة للحرية العقوبات ال لبدائمن أهم ، 06-24رقم القانون  ظل فيعقوبة العمل للنفع العام تعد 
 السياسة العقابية الحديثة.و التي تتماشى قصيرة المدة

 لقصيرةا للحرية السالبة العقوبات عيوبو مساوئبهدف تجاوز  فعل كرد العقوبة هذه جاءت حيث
 ستعرضن، كما تحقيق إصلاح حقيقي للمحكوم عليهمجرائها، وكذا  من عليه بالمحكوم لحقت التي المدة

من  ،موافقتهبعليه  ع الأجر ذي نفع عام يُؤديه المحكومفها كعمل غير مدفويالتطور التاريخي للعقوبة، وتُعر  
حقيق تهدف العقوبة إلى ت ،أبرز خصائصها ضرورة الفحص الشامل والموافقة الصريحة للمحكوم عليه

ة لاقتصاديئدها اأغراض عقابية وتأهيلية، والحد من اكتظاظ السجون وتقليل العودة للجريمة، إضافة إلى فوا
 ة.والاجتماعية والنفسي
تتدخل و ،بها الجهات القضائية المختصةو العقوبة تطبيق هذهأيضًا إجراءات  الدراسةتتناول 

ه لتي تواجاالإشكاليات  أيضا ،كالمؤسسات المستقبلةأجهزة أخرى غير قضائية تتولى تنفيذ هذه العقوبة 
 .المحكوم عليهم والجهات القضائية تطبيقها من قبل

صيات ع، مع توالمجتمفي تأهيل الجناة دماج وإ ختتم بالتأكيد على فعالية هذه العقوبة في إعادةنو
 .قوبةترة العف لتأدية إنتاجيةمحاولة توجيه المحكوم عليهم لقطعات و بنشر الوعي وسد الثغرات التشريعية

يثة، إعادة ابية الحداسة العقالسيللنفع العام، العقوبات البديلة،  عقوبة العمل ،عقوبة الحبس قصيرة المدة :ةالكلمات المفتاحي

 .أنسنة العقاب تأهيل وادماج المحكوم عليه،

Abstract: 

Community service work, under Law No. 24-06, is one of the most important 
alternatives to short-term custodial sentences, in line with modern penal policy. 

This penalty was introduced as a response aimed at overcoming the disadvantages and 
shortcomings of short-term custodial sentences, as well as achieving genuine reform for convicts. 
We also review the historical development of the penalty and its definition as unpaid work for the 
public good performed by the convict with their consent. Its most prominent features include the 
necessity of a comprehensive examination and the explicit consent of the convict. The penalty aims 
to achieve punitive and rehabilitative purposes, reduce prison overcrowding, and reduce recidivism, 
in addition to its economic, social, and psychological benefits. 

The study also examines the procedures for implementing this penalty and the judicial 
authorities responsible for it. It also examines the involvement of other non-judicial bodies, such as 
receiving institutions, in implementing this penalty. It also examines the challenges facing convicts 
and judicial authorities in its implementation. 

We conclude by emphasizing the effectiveness of this penalty in reintegrating and 
rehabilitating offenders into society, with recommendations to raise awareness, close legislative 
gaps, and divert convicts to productive sectors to serve their sentences. 
 
Keywords: short-term imprisonment, community service, alternative punishments, modern penal 
policy, rehabilitation and reintegration of convicts, humanizing punishment 


